-الإعلام العراقي ...  الواقع وتحديات النهوض به 
 
 
سرحان محنه * 
 
القسم الأول
المقدمة 
ما أن أصبح العراق والعراقيون في يوم  التاسع من نيسان عام 2003 حتى وجدوا أنفسهم في حرية لم يعهدها أحد من قبل وطوال قرون مضت ، فقد أُسقطت السلطة الحاكمة بفعل قوة أجنبية إحتلت أغلب أرجاء  البلاد وتفككت أركان النظام وانفرط عقد الدولة ، وما هي إلا أيام او أسابيع حتى تحولت بعض تلك الحرية إلى فوضى لتشمل كل مناحي الحياة  ، لكن ظروف الخوف الجديدة كانت أقل وطأة مقارنة بالعهد السابق و سرعان ما ظهر الرأي الحر والحر جداً ليتجسد بعد هنيهة من الزمن في عشرات الصحف ووسائل الإعلام المختلفة . وحين نسترجع ذاكرتنا لتلك الأيام  نجد أن الواقع الإعلامي كان قد شُمل  مبكراً بالفوضى فبات الإصدار والتأسيس كيفياً مع عدم علم الكثير بوجود قرارات تتيح له تنظيم حريته  كيفياً ، لكنه ورغم المخاطر التي كانت تحدق به  من جراء الإنفلات الأمني  اكتسب صفة جديدة لم يكن يملكها ،  إذ لم يعد إعلاماً حكومياً تسيطر عليه الدولة تعسفاً ، لكنه في عين الوقت لم يكن يخضع لاية اعتبارات  تنظم عمله قانونياً وتمتنه مهنياً ، على الرغم من أن الحاكم المدني بريمر  رئيس ما كانت تسمى لآنذاك سلطة الإئتلاف المؤقتة كان قد أصدر أمراً برقم 65 ، أحد أهدافه تنظيم عمل وسائل الإعلام ، إلا أن ما حدث واقعاً لم يعر أهمية لأي تنظيم قانوني جديد لأنه كان يخضع لفورة ( وليس ثورة )  لابد منها كتعبير أولي عن سنوات الخنق التي عاشتها الكلمة الحرة ، وفي الحقيقة فإن من يقرأ هذا الأمر يجد أنه مجموعة صيغ قانونية متقدمة لا قبل للإعلام ولا الإعلامي العراقي به من قبل ولم يكونوا مهيئين لتطبيقها العراقي . ومع فوضى الواقع الإعلامي في العراق أنه يمكن القول :  أن لا حرية إعلامية في أغلب بلدان الشرق الأوسط مشابهة لما هو موجود حالياً في العراق ، فهي حرية تجمع بين الفوضى والجرأة والخوف والحساب  ، وهي بعد ذلك حرية كانت -  وما زالت  - في بعض جوانبها  جزءاً من الفوضى التي إجتاحت البلاد ،  وكان قادحها الأول  هو انهيار بنية الدولة التي كانت مؤسسة بالأصل على نظام دكتاتوري يعتمد سلطة الحزب الواحد ، الأمر الذي أدى إلى تحرك غير منضبط  نحو المال العام بحجة مطاردة  رموز السلطة . ربما لا يجوز التعميم بالقول : إن واقع وحركة  الإعلام في أي بلد هي انعكاس لواقعه السياسي وحراك العملية السياسية ،  لكن هذه العبارة تجد لها تطبيقاً أميناً على الوضع في العراق فكلا الواقعين ( السياسي والإعلامي )  لم يخرجا إلى الآن إلى حيز التنظيم الدقيق والمهنية اللتين يفرضهما التوجه الجاد نحو الديمقراطية مقارنة بما يجب علينا مقارنتها به في أضعف البلدان ذوات التجربة الديمقراطية على الرغم من وجود الدستور ومواثيق الشرف المتعددة ، ويمكننا أن نصف الإعلام العراقي الآن أنه  تحت وضع يمكن أن نطلق عليه ( فوضى منتظمة ) تماماً كما هي بعض جوانب العملية السياسية  ، و لدينا في هذا البحث الموجز مبررات ندعي موضوعيتها فيما نقول ، ولعل أهمها : 
1 .  إنعدام وجود أي تشريع قانوني عراقي واحد على الأقل يتعلق بالإعلام العراقي صادر بعد عام 2003 ومصادق عليه ينظم أو يتعلق بتنظيم مجريات العمل الإعلامي والعاملين به سواء ما يتعلق منه بإعلام الدولة أو الإعلام الحر 
2  . إن أغلب الإعلام الحر كان – وما زال  - إعلاماً يهدف فقط إلى بروز اصحابه إلى ساحات التنافس السياسي والظهور العرقي او المذهبي ، ولم تكن لديه القدرة على إحداث التأثير أو التغيير المطلوب كسلطة رابعة بسبب عدم الوعي بخطورة الإعلام بل وعدم الإعتبار له من قبل العديد من الفعاليات السياسية 
3 . ليس هناك جهة مرجعية متفق عليها في الوسط الإعلامي أو الثقافي تضع أو تفرض ضوابط  تتعلق باعتماد النظام المؤسسي والإدارة المهنية والتنظيم الهيكلي لإقامة البنى الإعلامية على أسس حديثة متقدمة  من اجل تحفيز دوام الإستمرار وحفظ حقوق العاملين على أقل تقدير . فتأسيس جريدة مثلاً - والى الآن - لا يحتاج لأكثر من محرر ومصمم وغرفة فيها حاسبة ترتبط بإنترنيت !! ، فالهم الأول قبل الإصدار هو  كتابة إحدى عبارتين أو كليهما عليها هما : 
أ  . أنها مسجلة في نقابة الصحفيين تحت رقم س . 
ب . أن لها رقم إيداع في دار الكتب والوثائق . 
أما الأهم من ذلك كله  فهو حمل الجريدة  لإسم رئيس مجلس الإدارة أو رئيس التحرير الذي غالباً ما يكون راغباً في الدخول إلى الوسط السياسي أو البروز  الإعلامي ، أما المآرب الخفية فذو شجون وشجون وتحتاج لبحث منفصل .  إننا نعتقد إن حرية الإعلام  يجب أن تنظم عراقياً من خلال مجموعة من القوانين التي لا تقيد حريتها بل تزيل عنها صفة الفوضى ، حرية لا تسمح بالإسفاف والتجريح والتدخل في الشؤون الشخصية وإحداث الضرر بالمصلحة الوطنية العامة ، ولا تترك للسياسي خياراً في إهمالها لأنها نبض الشارع وواجهة نقل معاناة الناس من جراء قصوره في أدائه السياسي  . حتى الآن يبدو  إن أداء  الإعلام العراقي  كأنه لا يعني احداً في الدولة او الحكومة أو البرلمان ، فلا متابعة دقيقة لهموم ومتاعب الناس والمجتمع من قبل السياسي ، ولا قيمة لكثير من الحقائق التي يطرحها الإعلام ، ولا اعتبار بالآراء التي يطرحها ذوو الرأي السديد ،  حتى بات أغلب ما يكتب ويقال ويبث في وسائل الإعلام هو كلام للإستهلاك اليومي فقط ، والأشق من ذلك ان الإعلامي فيه خائف على مصيره الوظيفي أو الحياتي إن نقل الحقائق كاملة ، وكان بالفعل أول من دفع ثمن جرأته .  إن عدم ضمان حصانة الإعلام والإعلامي عند التعامل مع الحقائق  بقوانين جديدة  تحمي حرية الصحافة ، تؤكد للإعلاميين جميعاً أن إستثمار الحرية بالقدر الكافي في العراق ما زال منقوصاً لأنه يقتصر على السياسي الذي في السلطة أو في حلبة التنافس لوحده ما دام يستطيع حماية نفسه وجماعته بطرق مختلفة ، ورغم علم الجميع أن هذا الإستثمار هو الذي يجعل من الإعلام الحر وسيلة فعالة في إصلاح الوضع السياسي والإسهام الفعال في بناء الديمقراطية وتعزيز السلوك الديمقراطي ، إلا أن تحرك المشرع  والفعاليات السياسية المختلفة بهذا الإتجاه ما زال محدوداً جداً ، وفي الحقيقة فإن حجة وجود قضايا أكثر أهمية لديهم هو عذر واهٍ يتحجج به  الجهاز الرقابي الأول  للدولة ويُفقِد أو يهمّش الجهاز الرقابي الشعبي ومنه الصحافة أهميته  . 
 
حتى الآن قدمت الصحافة العراقية قرابة 300 شهيد على طريق تحرر العراق الكامل من الدكتاتورية وما تبعها من فوضى ، ولم تحدد السلطة القضائية إلى الآن مجرماً واحداً قتل احد المغدورين منهم ، الأمر الذي يعني أن الحاق الضرر بالإعلامي الذي يطرح الحقائق ما زال جزءاً مهماً على طريق تحقيق الأهداف الضيقة في السلطة أو التسلط أو الهيمنة على المال العام .  إن هذه الحقائق الماثلة بذاكرة جميع الحضور في هذا المؤتمر والمتابعين له  تستوجب منا جميعاً وبلا إستثناء أن نقر أن علة النقص الأخطر في تطور قدرة الإعلام العراقي على إصلاح الوضع السياسي هي خشية الإعلامي من السلوك الغابي  مع من يقول الحقيقة لأنها ما زالت مرعبة في مجتمع لم يمض سوى سبع سنوات على تحرره من الدكتاتورية المنظمة ، حتى ليبدو لكثير منا أن جُلَّ ما حدث للمجتمع العراقي إلى الآن أن الدكتاتورية قد تشضت إلى دكتاتوريات صغيرة كانت كل منها تمارس سلطاتها انطلاقاً من مبدأ المحاصصة ، ولما لم تعبأ بعض الفعاليات السياسية المحمية بوسائلها الخاصة  بمخاطر ما أقدمت عليه في فترة سابقة  ، فقد كانت أخطر وأهم مظاهر الخراب الإعلامي هو قلق المتصدين للظواهر التي تتنافى وآمال الناس في حياة حرة كريمة يملؤها الأمن والتقدم ، والمتصدون المعنيون هنا طبعاً هم الإعلاميون والكتاب  . ويعرف أغلب الساسيين هنا  أن أكثر ما يخشاه السياسي في البلدان الديمقراطية هي سلطة الإعلام الحر لأنها تمثل الجهاز الرقابي الشعبي اللحظوي الذي لا يرحم ولا يتوانى عن طرح أية معلومة على السن الآخرين إذا كان السياسي يستثمر  موقعه لمصالحه ، وثمة أمثلة من العالم المتقدم يمكن سوقها هنا ، فقد كانت صحيفة واشنطن بوست قد تسببت بإسقاط الرئيس الأمريكي نيكسون في فضيحة ووترغيت بعد سلسلة تحقيقات اجراها صحفيان  في عام 1972، وهذا يعني أن الإعلامي هناك يمتلك الشجاعة الكافية والحماية والصلاحيات القانونية التي تمكنه من البحث والتنقيب عن أصل المعلومات التي يود معالجتها صحفياً ، وقطعاً لم يصل الإعلام هناك إلى ما وصل اليه إلا بعد تنظيم وترسيخ المؤسسات الإعلامية الكبرى المستقلة على وفق الحريات التي منحتها الدساتير الحديثة  لها لتنطلق القوانين الضابطة التي لا تحد من حريته ولا تسمح له بتجاوز الحدود القانونية. إن حقيقة كون الإعلام العراقي ما زال مرتبكاً هو واقع لا يمكن تجاوزه ، فهو مثلاً  ما زال محدود القدرات فيما يطلق عليه حديثاً  بـ ” صحافة الإستقصاء ” من أجل تفعيل دور الصحافة في إخافة الفاسدين وردعهم و الكشف عن الفساد الإداري والمالي والسياسي للحد من أخطر معضلة تواجه المجتمع العراقي وتحطم أية خطط  تضعها الحكومات المتلاحقة  .  لقد تساءل الكثير من الإعلاميين  ولمرات عدة : ما  سر تراخي مجلس النواب عن تشريع وتفعيل مناقشة القوانين المتعلقة بالإعلام لتمكين السلطة  الرابعة من لعب دور فاعل في التصدي لأخطر معوقات البناء الديمقراطي ؟ . ورغم ان احداً من  اعضاء لم يجب بوضوح عن هذا السؤال إلا أن الإجابة الحقيقية غير المتحصلة من أحد هي معادلة أن الواقع الإعلامي هو انعكاس للواقع السياسي
إن إحدى معضلات الإعلام العراقي منذ عام 2003 ولحد الآن أنه إعلام مزدوج  فأغلب القائمين عليه يدعون الحيادية والإستقلال مع أنه مسيس أو مسير أو موجه ، وخاضع لهذه الجهة الحزبية أو تلك الطائفة أو ذاك  العرق ، ومن يتحدث عن الإستقلالية التامة فيه يغالط نفسه ويجانب الواقع . ومع أن  تثبيت وإعلان  التبعية لهذه الجهة أو تلك ليس  مثلبة على هذه الوسيلة الإعلامية او تلك  ما دامت تصب في حوض الخصوصية العرقية أو الدينية أو الطائفية إلا أن بروز الخطاب الإعلامي على نحو تنافسي – تصادمي  بهذه الطريقة أو تلك كان قد أدى إلى إستمرار القلق الأمني والإرتباك في  العملية السياسية ما أدى إلى عرقلة عمل الوزارات التي بنيت بالأساس على مبدأ خاطي هو المحاصصة . ومع خطورة توجيه الإعلام العراقي سياسياً إلا أن المعضلة الأخطر هي دوام عمليات  توجيه من الداخل أو من الخارج ، ذلك أن بعض مصادر تمويل الإعلام العراقي الرئيسة ليست عراقية صرف لأنها موجهة من الخارج ، ولانها تبغي تحقيق ا÷داف سياسية محددة  فهي  لم تعتمد البناء المؤسسي التنموي الذي ينهض بالإعلام العراقي وينعش الحرية الجديدة التي صارت تتعرض لمحاولة الوأد مع كل عملية إرهابية  . إن المؤسسات الصحفية المستقلة تحتاج لكي تنهض بخط تصاعدي إلى دعائم كبيرة لم يسع أحد لتوفيرها إلى الآن ومنها :
 1 . إقرار منظومة القوانين الضابطة لحركته وتطوره والضامنة لمصير الإعلامي غير العامل في مؤسسات الدولة الإعلامية . 
2 . حضور مستثمرين عراقيين يتوفرون على أموال عراقية صرف كافية تتكفل بإنشاء مؤسسات إعلامية كبرى مستقلة لا صلة مادية أو حزبية أو طائفية أو عرقية لأحد منهم مع أي من السياسيين . 
3 . تعزيز الجانب المهني الذي يعزز من كفاءة الإعلامي العراقي وقدراته على مجاراة الإعلامي المدرب على أيدي مدربين أكفاء أجانب أو عراقيين لينعكس ذلك على حضور تلك الوسيلة الإعلامية  .
4 . تعزيز وتنمية  الجانب التجاري الذي ينظر إلى المنتج الإعلامي (  الخبر ، الصورة ، التقرير …. ) على أنه اليوم سلعة تجارية رائجة في العالم تباع وتشترى تماماً كما تفعل وكالات عالمية مثل أسوشيتد بريس ورويتر والفرنسية والبي بي سي وغيرها . وهم بذلك سيكونون في موقع المنتج في الفيلم السينمائي . 
5 . إبراز الرأي الحر الذي يطرح الحقائق كما هي من دون مبالغة أو إسفاف أو خوف . 
6 . توفير فرص تدريب ممتازة لتأهيل الكفاءات الإعلامية الحديثة ، وهنا يجب أن نعترف بحقيقة هامة وهي أننا إلى الآن لا تتوفر لدينا معاهد تدريب حديثة متقدمة تأخذ بيد الإعلامي العراقي الذي عانى من إنقطاع تواصله مع حركة التطور الدولي في وسائل الإعلام والإتصال والبث الحديثتين . 
ويبقى علينا أن نقول أن الإعلامي المستقل في العراق ما زال يبحث عن صحيفة مستقلة فعلاً لييتمكن من خلالها طرح ومعالجة الموضوعات التي يعتقد بأهميتها بعيداً عن عائدية هذه الوزارة أو تلك أو انتماء هذا المسؤول أو ذلك لهذه الجهة السياسية أو تلك أو ارتباط رئيس التحرير بهذا الداعم أو ذاك .. وأخشى ما أخشاه في هذا اللحظة أن لا ينشر مثل هذا الموضوع في أية صحبفة عراقية !!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
القسم الثاني
 
التأسيس الذي لا بد منه 

ضيقت التطورات المذهلة في  نظم الإتصالات الحديثة الخناق على الأنظمة الشمولية والدكتاتورية ولم يعد بامكانها منع شعوبها من حرية تلقي المعلومات ،  فالوسائل والثقنيات الحديثة تضمن الآن في أضعف  الإحوال  إخفاء المعلومات عن عين الرقيب وإن لمحها بالبصر فإنها في أكثر الأحيان غائبة عن بصيرته لأنه غالباً ما يكون قاصر الفهم في كثير من البلدان ذوات النظم الشمولية .  لم يعد النظام السياسي في العراق يسعى  لعزل المواطن  الا  من منفذ واحد يمر عبر الحكومة لكن بعض الشخصيات الداعية لهذا الأمر ما زالت ترفع عقيرة صوتها بين الحين والآخر ، ومع إستسلام الكثير من هذه النظم مرغمة لنواتج  ثورة الإتصال إلا أنها بدأت تدرك أن تكنولوجيا الإتصال لم يعد أمامها حاجز يحول من دون إستكشاف  جحورها  إلا وتوصلت أو ستتوصل اليه ، ويكفي أن نتذكر أن( صدام ) لم يكن يجرؤ على إدخال خدمة إستقبال البث عبر الأقمار الصناعية أو إستخدام الهاتف النقال أو إشاعة  الإنترنيت لأنه يعرف خطورة اطلاع الشعب العراقي على حقائق وفضائح النظام التي يتداولها الإعلام الدولي كل يوم ، غير أن الأخطر من ذلك كله  أن رأس النظام كان يدرك جيداً أن بإمكان الأجهزة الحديثة أن تعرف موقعه بالضبط أو تشخص صوته عبر الأقمار الصناعية وتستهدفه في أوج الغضب عليه ، لقد إستمر به هذا الحال حتى قبيل القاء القبض عليه ، ولم تعثر عليه القوات الأمريكية إلا في موقف بدا فيه وكانه ما زال يعيش في العصر الحجري . هناك العديد من الدوافع التي تحرك أغلب الأنظمة  السياسية باتجاه حجب المعلومات عن المتلقي ومن بينها  : 
 1 . الدافع السياسي : وهو دافع مطاطي يمكن لجميع الأنظمة بلا استثناء أن تخضعه طبقاً لمصالحها حتى لو إستندت إلى ثوابت دستورية  ، وهو يحرك - بطريقة ما - جهات رقابية باتجاه تحجيم ورود المعلومات أو تشذيبها أو السيطرة عليها ، مع طرح أسباب مقنعة أو غير مقنعة وحسب طبيعة الحدث وما يتوقع أو يدعي النظام السياسي أن ينجم عنه من انعكاسات خشية الإضرار بالمصلحة الوطنية أو مصلحة النظام أو تجنباً لتأليب الرأي العام وتتنظيمه ضد النظام   . 
2 . الدافع الأخلاقي : ويبدو هذا الدافع شديد الوضوح في المجتمعات الشرقية وتحديداً المسلمة منها التي إقتحمتها نظم الإتصالات الحديثة وفرضت - على حين غرة - على شعوبها رؤية مجتمعات تتناقض بعض مظاهرها مع ثوابت الدين أوالقيم الإجتماعية والأخلاقية  السائدة بسبب إباحيتها فضلاً عن جرائم الشذوذ وتعاطي المخدرات والجريمة المنظمة المنتجة فيلمياً  ،  ومع ذلك لم يعد  أي نظام قادراً على تفادي وصول أية معلومة يراد إيصالها إلى المتلقي أينما يكون فالتقنيات الحديثة ستصيب كل الأنظمة الشمولية بالفشل الذريع في مجال الحصار المعلوماني . وقطعاً أنه ليس من حل  ناجع للسيطرة على المعلومات الحاطة من الاخلاق غير تنمية الجانب الثقافي الذي يأخذ على عاتقه توجيه المتلقي نحو السلوك الحياتي السوي الذي يبعده عن الإنحراف والرذيلة والشذوذ ،  لكن مثل هذا الكلام يبقى يدور في فلك النصح والإرشاد  ما لم يتم أولاً معالجة النقص الخطير في الحاجات الإنسانية الأساسية والعمل على تلبيتها بإصلاح النظام السياسي الذي سيهتم بتطوير النظم التربوية وإعلاء شأن الثقافة في المجتمع .  
فور سقوط النظام الحاكم في العراق  في 2003 تبادل العالم والعراق الإنفتاح على بعضه البعض لينتاغم هذا الأمر مع ثورة إعلامية كبرى لم يشهد لها تاريخ العراق مثيل ، عشرات الصحف والمجلات ، إذاعات متعددة لكل الطوائف والمذاهب والأديان  ، محطات تلفزة محلية وفضائية ، شبكة معلومات دولية حرة بلا  رقيب ، فضلاً عن منافذ إعلامية أخرى توجه وتقاد من خارج العراق لتبث بإسمه أو بإسم بعض طوائفه أو عربية موجهة  تبغي بعضها تكريس الفوضى لئلا يستقر العراق ، وكل منفذ إعلامي كان وما زال  يسعى لتنمية ” جمهوره الخاص “  من أجل بقاء  ديمومة الحضور والتواجد على أعرض مساحة ممكنة ، ولا غرابة أن تكون الكثير من هذه المنافذ تمثل قومياتها أو طوائفها أو كتلها أو اديانها لكن الخطورة أن الإستمرار بهذا النفس الإعلامي الإنعزالي  تسبب في قطبية واضحة ادت إلى ترسيخ المحاصصة التي كانت وما زالت السبب الأهم في عدم تحقق أي جدوى من سقوط النظام .  ليس من خطر يهدد بقاء واستمرار وتطور وسائل الإعلام العراقية أو الموجهة نحو العراق غير التوجه الطائفي أو السياسي المبني على معاداة الأطراف السياسية لبعضها البعض أومحاولات خارجية لإفشال التجربة أو وأدها  ، فعندما تبدو هذه الصحيفة أو تلك الفضائية تنتسب لهذه الطائفة أو تلك فإن تنائج عدة ستترتب على ذلك منها أنها. ولايشفع لوجودها هنا كونها لا تعلن تبعيتها فالقنوات الإعلامية الطائفية والحزبية والقومية واضحة المعالم للمتلقي ، لكنها مع الأسف تغفل عن كثير من الحقائق منها مثلاًً : 
أ .  إن مفهوم  الحزب  لم يجد له -  إلى الآن - تأسيساً جديداً في ذهنية الفرد العراقي بعدما كانت قيادات تلك الأحزاب قد غادرته إلى المنافي وتخلت عنه وهو يصارع الدكتاتورية مكشوفاً  ، 
ب . أصبح الحزب - إعلامياً -  خندقاً لتجمعً لهذه الطائفة أو تلك القومية خاصة بعد أن تعرضت قوميات ومذاهب للإضطهاد والتهميش وتصفية عناصرها من قبل النظام السابق فلجأت بعد عودة قياداتها إلى استمالة من بقي منهم . 
ج . إن الأحزاب الوطنية العراقية ذابت أو تفككت من جراء تفكك الاسس النظرية والعملية لوجودها فضلاً عن أن مفهوم الحزب بدأ يعاني من الإنحسار بعدما ضعفت نظريات ومفاهيم  التحرر الوطني لتتغلب عليها النزعات الدينية أو العرقية أو الخاصة .
 ثمة أمر لا يمكن إنكاره وهو أن كل القنوات تنادي بالوطنية والإستقلال لكن حقيقة الجانب العملي لكثير منها لا يخرج عن حدود التمذهب أو التوجه القومي الضيق فالحزب هو حزب متخصص – إذا صح التعبير - وبسبب ذلك لا يستطيع أن يضم لصفوفه عنصراً من طائفة أو قومية أخرى فكيف يتمكن عبر إعلامه من إستقطاب ( جمع ) مختلط من المتلقين . أن تحديد التوجه إعلامياً - رغم أنه شكل من أشكال حرية التعبير - لا يخرج عن كونه ذا هدف ضيق ولايعبر حدود توجيهات الداعمين لهذه الفضائية أو الإذاعة على الرغم من إدعاء الإستقلالية والوطنية ، ومن تابع ويتابع الخطاب الإعلامي في العراق بدقة  يجد أن إنعكاسات الشد العرقي أو الطائفي ما زالت قائمة ، بل وشديدة الوضوح سواء في الصورة أو المقال أو البرنامج  حتى أن الكثير من هذه (المنتجات) الإعلامية تخرج  عن أساليب الحوار الديمقراطي المفترض .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
القسم الثالث
 
 
متاهات العاملين في السلطة الرابعة 

بعد ثلاثة أشهر أوقف العاملون في صحف نيويورك إضرابهم عن العمل نهاية عام1963  ، وعندها أجرت جامعة كولومبيا دراسات ميدانية تحت إشراف أحد أساتذتها هو د.  ج . ديختر تناولت تأثير إختفاء الصحف على المجتمع الأميركي، كانت حصيلة هذه الدراسات العديد من الإحصاءات والإستطلاعات  المهمة التي لا تعنينا في هذا الموضوع لكنها جلبت معها العديد من الآراء المثيرة من بينها ما قاله أحد المُستَطلعين : ” إن الذي يعيش بلا صحف كالذي يمشي بلا حذاء ”.  غرابة التشبيه هنا تنتفي عندما نقر جميعاً أن من يمشي بين الناس بكامل هندامه من دون  حذاء هو مجنون ولا ريب ، وقد  تبين للجميع  إستحالة إمكانية الإستغناء عن الصحافة المكتوبة على الرغم من وجود وسائل إعلامية أخرى مرئية أو مسموعة . 
 إن أهمية واحترام الصحافة وحريتها تبدو جلية في مثال آخر من بريطانيا ، ففي تاريخ هذا البلد الأوربي العريق في الصحافة الديمقراطية  قدّم المحامي الإنجليزي الشهير  ريتشارد  شريدان الصحافة على البرلمان في الأهمية بالقول  : ” خير لنا أن نكون من دون برلمان من أن نكون بلا  صحافة وأن نُحرم من جميع الحريات إلا  من حرية الصحافة فنحن بها عاجلاً او آجلاً نستطيع ان نستعيد جميع الحريات "  . 
 هل ينطبق الأمر علينا الآن إذا ما أعلن الإعلاميون  العراقيون يوماً الإضراب عن العمل مطالبين بتشريع وتفعيل القوانين الخاصة بالعمل الإعلامي أم أن عشاق الصحافة هنا لا تاريخ لهم في التقاليد الديمقراطية ؟  . 
 إن الفعل المؤثر لكلا المثالين السابقين يتوضح بجلاء تام عندما نعرف أن  الإعلام والصحافة في جميع أنحاء العالم المتمدن هما جزء من الخدمات التي تقدمها أو تسمح بها الدولة ( بدرجة ما ) أو الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني للمواطن ،  فالخدمات الحياتية الأساسية (البلدية والصحية والتعليمية وما الى ذلك ) لا تشكل الا أجزاء من حاجة المواطن لأن تنويره اليومي  في مختلف شؤون المعرفة وإطلاعه على مجريات الأحداث في حياة الإنسان أينما يكون، هما جزءان فاعلان من ديناميكية الحياة اليومية وركنان حيويان في شعوره بإنسانيته ، وإنطلاقاً من هذا الفهم فإن الرفد الإعلامي بشتى أشكاله حاجة يومية دائمة لا يمكن الإستغناء عنها ، وبمعنىً أدق  فإن العمل الإعلامي اليومي هو عمل موجِه الى المواطن بغض النظر الآن عن ماهية من يوجهه  ،  وهو بالتالي جهد ثقافي أولاً بحاجة الى الدعم والرعاية سواء من قبل الدولة أو غيرها من الجهات التي تؤسس لوجودها آيديولوجياً  أو ستراتيجياً لتصب في النهاية في خدمة المجتمع .
 ومن المهم في العراق الآن أن نُذكّر دوماً أن أغلب المؤسسات الإعلامية وأياً كان ممولها هي مؤسسات إستهلاكية خاسرة ( مادياً ) في أغلب الأحيان عند إفتراض أنها غير منتجة ( للبرامج أو الإعلان ) لكن الأخيرة قد تعوض بعض خسارتها لكنها لايمكن أن تعوضها بالكامل ، وهذا يعني أنها لا بد أن تتلقى دعماً لكي تستمر ، لكن الداعم في جميع الأحوال وبلا استثناء  لا يمكن يستمر بالدعم ما لم تكن الوسيلة  أنها تهدف لبناء تكوين ثقافي ما لدى المتلقي ، هنا يبرز سؤال مهم : إذا كان للدولة الديمقراطية إعلام خاص غير تابع للحكومة تدعمه من المال العام وتحرص على تطويره فمن هو المعني بدعم الإعلام المستقل الذي  يرمي الى تقديم الخدمة ذاتها  التي يقدمها إعلام  الدولة لكي تستمر بتقديم خدماتها وفقاً لما ذكرنا  ؟ لابد أن الإجابة الطبيعية الأولية على هذا السؤال أن القائمين عليه  سيستثمرون مالهم  الخاص لتوظيفه من أجل  تحقيق هدفين أحدهما آيديولوجياً - معرفياً والآخر تجاري ولا حاجة لشرح أبعاد الهدف الأول لكن الهدف الثاني إنما يسعى لتنمية المؤسسة رأسمالياً لضمان ديمومة بقائها وتحقيق ما يمكن تحقيقه منها . لكن هذه الإجابة ستولد  تساؤلين آخرين مشروعين:  
 1.اليس من حق الصحافة المستقلة والعاملين بها أن يحصلوا على دعم تأسيس مؤسساتي أولي من الدولة مادام عملهم  يؤدون العمل نفسه الذي يؤديه إعلامها ؟
2 . متى ستؤسس لدينا مؤسسات إعلامية مستقلة قادرة على الصمود والتطور وتطمين من يعمل فيها على ضمان مستقبله وعدم تسريحه من العمل ؟  
هناك تأكيدات  مستمرة للمسؤولين تؤكد حرصهم على تحسين الوضع المعيشي للصحفيين والادباء والفنانين العراقيين لكن واقع الحال غير ذلك تماماً. فغالبيتهم  يعيشون في وضع لايحسدون عليه الا قلة منهم ( كانوا ذا حظ عظيم ) إنهم يعيشون وضعاً مأساوياً مع أنهم قدموا العشرات من الشهداء دفاعا عن قضية شعبهم  ولا زالوا ينتظرون حصد المزيد  . ما الذي ينتظر أسرة الصحفي الآن عند إستشهاده أو موته أو عوقه عندما لا يكون منتسباً على الملاك الدائم لدى الدولة ؟
ما زال العمل الصحفي في العراق من أخطر الأعمال، فالعاملون به  تحت طائلة التهديد الدائم من قبل جهات شتى ، لذلك فإن غاية ما نرمي اليه في هذا الموضوع هو أن نجد جهة ما ( في الدولة أو في المجتمع ) تستطيع الإجابة عن كل الأسئلة التي سيتم طرحها بين ثنايا هذا الموضوع لأنها تتصل بمصير مئات الصحفيين الذين يعملون بلا ضمان لمستقبلهم ولا معرفة لمصيرهم ، إن أوضاع الصحفيين العراقيين في كثير من وسائل الإعلام لا تشبه حتى وضع العامل الأجير في القطاع الخاص فلا وجود لعقود عمل في كثير من  الصحف وأن وجدت فأن بندها الأهم والفاعل هو دكتاتورية الطرف الأول في التحكم برزق ومصير الصحفي في أية لحظة من دون توضيح الأسباب ، إن هذا للأسف يحمل معنى واحدا لا غيره هو خضوع  الصحفي للطرف الأول من دون شروط ، وهذه هي الدكتاتورية بعينها ،  وما اكثر ما ترك بعض الصحفيين والكتاب - الصحفيين أعمالهم حين وجد بعضهم ان ما يراد منهم هو الضد تماما لما تحمله رؤوسهم . ان المشكلة القائمة الآن هي انعدام وجود قانون جديد نافذ يحمي الصحفيين من التحكم بهم طبقا للأهواء ويضمن حقوقهم في التعيين الدائم أو ابرام عقود العمل يحتفظ بموجبها الصحفي بحقوقه في جميع فترات العقود وإضافتها لخدمته المتراكمة . ثمة منظومة من القوانين والتعليمات المختلطة  البعض منها هي قوانين تعسف إنتهى حضورها وفعلها فور سقوط النظام لأنها قوانين حزبية  . لكن الجديد هو ما صدر كمعالجات موضعية بعد عام 2003 وأهمهما 
1 .  . الأمر  65 لسنة 2004 الذي أسست بموجبه  المفوضية العراقية للأعلام والاتصالات ، وبه كثير من الجوانب الإيجابية التي يمكن أن يستفاد منها في إعادة صياغة وتشريع بعض قوانين الإعلام التي تتصل بتنظيم البث الفضائي والإذاعي العراقي والأجنبي  الحديث في العراق ، خاصة أنه إسترشد بالمادة( 19) من المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966. 
2 . الأمر 66 لسنة 2004 الذي أسست بموجبه هيئة البث والإرسال التي أنيط بها تاسيس شبكة الإعلام العراقي كمرتكز لبناء إعلام الدولة وعلى غرار الهيئات الإعلامية المستقلة في بعض البلدان الديمقراطية 
إذا كانت مهنة الصحافة والإعلام تسمى روتينياً مهنة البحث عن المتاعب فهي في العراق مهنة البحث عن الموت لأنها من اكثر المهن خطورة واشدها مسؤولية ، وفي حقيقة الأمر فإنها المهنة الأخطر على السياسيين المحدثين لذلك فإن قليلاً منهم من سعى لتفعيل حضور الإعلام الحر عبر القوانين التي تحمي الصحافة والصحفيين ، وبالتالي فإنها تحمي الديمقراطية  . 
إن  الدعم الذي تبحث عنه الصحافة المستقلة لايتصل فقط برواتب العاملين فيها ولا بمصائرهم بل هو يتصل أولاً وآخراً بإطمئنانهم على وجود مجموعة من القوانين الفاعلة التي تحمي البلد من مخاطر تسلل العسف السياسي فتضمن لهم الإستمرار في أعمالهم وحماية حقوقهم قانونياً وقطع دابر التخبط الذي يعيشه كل منهم يوماً هنا ويوماً هناك . إن تحقيق هذا الهدف  سيضمن الإستقرار النفسي الذي قد يقود بالضرورة الى عملية تطوير الإمكانات المعرفية والثقافية للعاملين في حقل الإعلام والإرتقاء بقدراتهم الفنية في التأسيس لبنىً إعلامية وطنية مهنية راسخة تهتم بتطوير نفسها لضمان إحتضان الطاقات الشبابية المتجددة وتطويرها في مجالات إعلامية وفنية – إعلامية مختلفة . 
إن كل الجهد الذي يبذله المبدع الإعلامي في التأسيس لإعلام عراقي مختلف وجديد عما سبقه  يكاد يكون الآن ذائباً في بحث الصحفي أو الكاتب - الصحفي عن وسيلة العيش من خلال نشاط صحفي روتيني يتصل بمتابعة الخبر والتقرير واللقاء والتحقيق التي ما زالت لا يعتمد  في أغلبها على معرفة نظرية في حرفية العمل الصحفي ، والطامة هنا أن كثيراً  من المسؤولين في وسائل الإعلام المكتوبة لا يقرؤون ولايسمعون بل لا يقيمون وزناً لما يكتب ، فيصبح العمل الصحفي بكل مفاصله جزءاً من التغطية على بطالة تشمل حتى بعض الساسة وأعضاء مجلس النواب ،  فتمر الموضوعات الخطرة من دون أن يتابعها أحد وتمر غيرها بلغة ساذجة وسطحية من دون أي إعتبار لأهمية تنبيه الصحفي الى ضرورة الإطلاع على مفردات تتناول مهنية العمل المحرر أو السعي لفتح دورات تطويرية للصحفيين الشباب . 
هناك تصاعد مطرد في قدرة الإعلام  العراقي على تنبيه الدولة والحكومة عن مجمل ما يجري من الفعاليات السياسية والإقتصادية وحركة المجتمع وهو تصاعد  يتطلب التمتين عبر إحكام قوة العمل الإعلامي وتحويل عبارة السلطة الرابعة إلى واقع يحترمه الجميع أولاً قبل أن يخشون فعله الذي لا يرحم ولا يخرج هن حدود الأطر القانونية والمهنية  ، لكن المؤسف أن استجابة كافية لم تقابل الى الآن هذا التصاعد ممن يعنيهم الأمر لدى السلطات التشريعية في تفعيل إصدار ومناقشة مسودات القوانين الخاصة بالصحافة ولا حتى التنفيذية في ضمان حماية الكلمة الحرة ولا القضائية في رد الإعتبار لما تعرض له الصحفيون من القوات الأجنبية في أوقات سابقة  أو المتنفذين في أماكن تواجدهم  ، فالصحافة العراقية الحرة - ومن ورائها الناس – لن تكف عن سعيها لتحقيق جملة الأهداف الواجبة التحقق ومنها  : 
1 . تفعيل حرية الكلمة الباحثة عن الحقيقة ، الهادفة إلى تنوير المواطن ثقافياً  لكي لا يبقى أحد لا يعلم ما الذي يجري في البلاد  . 
2 . فضح المفسدين بالوثائق ، التي يجب ان يهتدي الإعلامي لها محمياً بحرية الإطلاع عليها ونشر كل ما لا يتعارض منها مع حماية أمن البلاد  مع الحرص على معرفة متى تخرج تلك الوثائق وفي أي موقع يجب أن تقال ، إن الكلمة الحرة قد تلعب  دورا كبيرا في معالجة أخطر ما يعانيه العراق كالنشاط الإرهابي والفساد المالي و الاداري والتوتر الطائفي الا أن الكثير من نشاطات الكتاب و الصحفيين تمر على من يعنيهم الأمر مرور الكرام ، والأكثر من هذا لايبدو أن هناك وجوداً  فاعلاً  ( مؤقتاً في  الأقل) لـوحدة مستقلة لمتابعة ماينشر في وسائل الإعلام المختلفة سواء في البرلمان أو في رئاسة مجلس الوزراء أو في رئاسة الجمهورية على الرغم من الجهاز الإداري المعلن والمخصص لمثل هذه الوظائف والمؤسسات لأن أإلبها مؤسسات خدمية رسمية عاطلة عن متابعة ما ينشر من  شؤون المواطنين في وسائل الإعلام ( وفي جعب وسائل الإعلام مئات بل آلاف الأمثلة الحية التي مرت عن شكاوى مواطنين وتحقيقات وتقارير صحفية خطرة والتي يمكن مراجعتها أو استدعائها في ارشيف كثير من الصحف ومحطات التلفزة ) .  إن معضلة الإعلام في العراق الآن أنه ما زال يتحرك من دون قوانين مشرّعة دستورياً  توجب عليه وعلى الآخرين  إحترام مهنيته وتنظيم عمله وتفرض على المسؤولين إحترامه والأخذ بما ينقله ليتحقق عمليا وجود الصحافة (بكل أشكالها ) كسلطة رابعة فاعلة بموجب صيانة حريتها التي نص عليها الدستور ، ورغم الإعلان - منذ سقوط النظام في 2003 - عن بعض التجمعات الصحفية التي قيل أنها ستسعى لتفعيل قضية التشريع الإعلامي ، ورغم ظهور مشروعات لمواثيق صحفية عنها ، وبرغم ان الكثير من الصحفيين و المثقفين العراقيين ادلوا بآرائهم وتصوراتهم عما يجب ان يكون عليه حال الصحافة والصحفيين الا ان اياً من تلك  المواثيق والآراء لم تقر او تناقش الى الآن بما يؤدي الى صدور قوانين تتصل بالعمل الصحفي وحياة الصحفيين ولا حتى توحيد الأسرة الصحفية على ادنى اتفاق ممكن . والأنكى من ذلك أن الكثير ممن حرروا هذه المواثيق تركوا البلاد أو باتوا يرأسون تحرير صحفهم أو قنواتهم الإعلامية من الخارج لأسباب متعددة من بينها  الحذر  المستمر لبعض الشخصيات فضلاً عن قصر المسافة التي توصل اليهم الدعم الخارجي !!   . 
 
 
 
 
القسم الرابع
 
بعض سبل تنمية الإعلام العراقي 
 
 
لدينا الآن جيش من الصحفيين لكن أغلبه بلا مهارات ولا تطوير والمؤسف أن الكثير منهم لا يعرف ما الذي يعنيه الكتاب فلا يكلف نفسه بتطوير قدراته من خلال القراءة ولا أحد يوجهه نحو تمتين مهنيته ولا وجود إلا قليلاً لدورات تطويرية تهتم به مهنياً أو فنياً . الى الآن لم تلتق الأسرة الصحفية العراقية على خطوط عريضة لبرنامج وطني يأخذ بيد الإعلام العراقي  لينهض به على اسس وطنية مهنية جديدة ، وليس من مرجعية ( ولو مؤقتة ) يمكن الإعتماد عليها في تحريك ( الدكة ) الجاثمة على صدر الصحافة والصحفيين في العراق ، فنقابة الصحفيين (المخضرمة ) الآن ليست بأكثر من جهة إدارية يجري بداخلها تسجيل الصحف الصادرة من دون أن تعني قضية التسجيل شيئاً من النواحي القانونية لعدم وجود قوانين جديدة نافذة ، ثم أن الكثير من الصحفيين يحجمون عن الإعتراف بها كممثل لهم لأنها غير قادرة على المطالبة بحقوق الصحفيين في تفعيل المطالبة بإصدار  قوانين تتصل بالصحافة وفوق ذلك كله لا أحد - على حد علمي - يمتلك أرشيفاً كاملاً  لما صدر من الصحف العراقية بعد السقوط ولا يفوتني ان اذكر ان بعض الصحف التي انطفأت اعتمد مصدروها على اشاعات روجت آنذاك مفادها ان الدولة والمنظمات الإنسانية الدولية ستقدم دعما للصحف الصادرة ، ثم انطفأت بعد أن ذبلت تلك الإشاعة . بعد سقوط النظام بأشهر قليلة تنادى عدد من الصحفيين العراقيين الى إعادة النظر في واقع نقابة الصحفيين العراقيين  وأظن ان الجميع ما زالوا يتذكرون الجلسات الفوضوية  التي عقدت في نقابة الصحفيين ونتج عنها مشاحنات واتهامات بالكلام ادت الى انفراط عقد تلك الاجتماعات من دون التوصل الى ادنى اتفاق ممكن ، وخلال العام الأول ايضا اعلن عن تشكيل اتحاد للصحفيين والذي لم يستطع هو الآخر استقطاب كامل  الأسرة الصحفية ولو الى حين الاتفاق ثم جرى اجتماع ثالث ورابع و… عاشر  من دون جدوى حتى بردت القضية وتم التسليم بواقع لا مفر منه وهو أن الصحفيين العراقيين ما زالوا بلا مصير وللأسف فإن هذا الواقع ما زال هو السائد ،  لقد أخذت قضية تنظيم العمل الصحفي حيزا من التوتر بعد اشهر قليلة من دراما السقوط ، ورغم أننا هنا لا ندعي أن الركض وراء (القيادة ) كان الحافز والدافع آنذاك إلا أن طبيعة الخلافات التي حصلت أشارت لهذا الحافز الذي انطفأ بعد إزدياد شوكة الإرهاب في إستهداف الصحفيين ، وعلى الرغم من انفراط عقد نقابة الصحفيين بعد حل المؤسسات الاعلامية السابقة إثر سقوط النظام الا انها عادت الى الظهور بعد عامين لعدم وجود بديل غيرها وما زالت تمارس نشاطاً إدارياً  محدوداً  غير متفق عليه من قبل الأسرة الصحفية  . عند تفعيل ملاحظاتنا سيبرز تساول - مشكل : من هي الجهة المؤهلة بدعوة البرلمان الى الإنتباه لمعاناة الصحفيين في أصعب فترة يمر بها العراق ؟ ومتى ؟  وكيف يمكن اعتبار نقابة الصحفيين أو إتحادهم أو غيرهما  منبرا مؤقتاً ممثلا للصحفيين بغض النظر عن كل الملاحظات وإنعدام التوافق والإتفاق حتى تطرح القوانين وتجري مناقشتها ثم إقرارها وصولاً الى حلم الإنتخابات الديمقراطية ؟ 
يتطلب التطور المتسارع الذي تشهده حركة الإعلام العالمي جهداً مضاعفاً ومتواصلاً في تطوير مهارات وخبرات العاملين به في العراق سواء على الصعيد الفني أو المهني في الصحافة المكتوبة أو المرئية أو المقروءة أو الإلكترونية ، فما لا يمكن التغاضي عنه أن هناك فجوة كبيرة بين مستوى الإعلام في العراق ومستواه في الخارج حتى على صعيد الإعلام العربي الحديث خاصة في النواحي التقنية التي تندرج في باب تطور الوسيلة الإعلامية في توفير وحمل الرسائل الإتصالية وبثها لاستقطاب أكبر مساحة ممكنة من الجمهور ، هذه الفجوة التي تسببت بها سنوات العزل عن العالم الخارجي التي عاشها العراق تحت حكم الدكتاتورية كانت قد أدت إلى أن الكثير من التقنيات الحديثة التي تعتمدها وسائل الإتصال الجماهيري لم تدخل العراق الا بعد عام 2003  ، وبالقدر الذي تغني فيه الدراسات النظرية الإعلامية الحديثة جانباً من المعرفة فإنها لاتكفي لوحدها لتنمية المهارات من دون الإستعانة بالبرامج التطبيقية والفنية الحديثة والإستفادة من الدمج بين خبرات العاملين القدامى ومعرفة المتمرسين في العمل الإعلامي الفني  الحديث . في عالم الإتصالات الحديثة تحصل باستمرار تطورات مذهلة تفوق الخيال ، ففي مجال نقل الحدث لم تعد هناك مسافة زمنية فاصلة بين لحظة حدوثه ونقله ، الأمر الذي يعني أن هناك قلباً في مفاهيم الخبر التقليدية وما يترتب عليه أو يتفرع منه ، فمصدر الخبر لم يعد وكالة أنباء متخصصة تحتكر بثه مسموعاً أو مرئياً لأن هناك مكتب إعلامي له موقع على الإترنيت هو الذي يبثه وما الوسيلة الإعلامية الكبرى أحياناً غير وسيط ناقل أو داعم أو حامل لرسالة المرسل لإيصالها إلى المستقبل لأنها يجب أن تعترف أن الموقع الفلاني كان نشر الخبر ، وذلك يعني أن الخبر من الناحية العملية لم يعد وحده يكفي ، وإن الأمر يتطلب السرعة في ملاحقة ما يحدث وتبعاته وحضور الصورة التي تؤكد مصداقيته وفاعلية الجهة الإعلامية في تجهيز مادة إعلامية متكاملة تنافس بها نظيراتها التي تبحث عن السبق والتميز ، ولم تعد السرعة والمهارة  في كتابة النص الموجز تحتمل كثيراً من الوقت فقط بل باتت  تتطلب حكمة بالغة في إختيار الجمل المؤثرة ومونتاج الصورة لكي تفعل فعلها وكأنها جزء من النص  . وعندما يعبر الخبر فورية الحدث لأن وسيلة معينة قد سبقت في بثه ونشره فإن ذكاء الصحفي في الحصول على تفاصيل أدق ستجعل من الحقائق التي لم يشر اليها أحد تبرز في مستهل الخبر وتجعل منه تقريراً خبرياً يقع بين الخبر والتقرير ما يعني أن خلق السبق الصحفي من تصريح أمر يتصل بمهارة الصحفي في إنتزاع ما يريد .  ملاحقة الحدث إلى تفاصيل مهمة قد يدخل المادة المراد إبرازها إلى باب جديد بات يطلق عليه حديثاً الصحافة الإستقصائية التي بدأت تأكل بعض تفاصيل ما كنا نطلق عليه التحقيق الصحفي الذي أصبح طويلاً ومملاً في وقت ليس هناك كثير وقت أو رغبة لدى المتلقي بعد هيمنة الصورة على ذهنه  .  لقد أصبح الخبر لدى وكالات الأنباء العالمية والفضائيات هو السلعة الأكثر رواجاً في العالم ، لكنه لا يكفي على الإطلاق من دون حضور الصورة التي قد تشتريها وسائل الإعلام المتواضعة ما لم تكن فاعلة في صناعتها  ، وقد مكَّن تطور وكالات أنباء عالمية متقدمة مهنياً وتقنياً من إحتكارها للخبر وصورته من خلال أذرع مراسليها ومكاتبها المنتشرة في جميع دول العالم  وبيعه لوسائل إعلامية أخرى مع أن الحدث يجري في بلدانها ويبدو ذلك شديد الوضوح عند ملاحظة أن بعض وسائل الإعلام العراقية والعربية تشترك في وكالات مثل رويتر أوالفرنسية أو أسوشيتدبرس من أجل الحصول على خبر أو صورة أو كليهما لحدث تجري بداخل بلادها  !! هذة الوكالات ما زالت قادرة - على الأقل -  على إحتكار الصورة من خلال مصوريها وأجهزتها العالية التقنية التي لا تمتلكها وسائل الإعلام الوطنية في كثير من البلدان  ، ونشير هنا إلى الإمكانات الفنية والمهنية العالية  لوكالات الأنباءالعالمية كـ   ( أسوشيتد بريس ) و ( رويتر ) و ( فرانس برس ) وغيرها والتي تتمتع كل منها بتاريخ عريق في العمل الإعلامي . ما الذي يحتاجه الإعلام العراقي ليكون بمستوى تطورات حركة الإعلام الدولي التي تفرض نفسها عليه وهو أقرب لموقف المستهلك منه الى المنتج ؟  . لعل من بين أساسيات العمل الصحفي هي أن يتقن الإعلامي الناجح صناعة الخبر أولاً من مواد خام يحسن تنظيمها وصناعتها على الورق أوبثها مسموعة أو مرئية ، وهي ليست صناعة هينة كما قد يعتقد البعض أو يظن بعض الإعلاميين الجدد أنهم تعلموها . ففي العمل الإعلامي بشكل عام  هناك ثوابت أساسية ملزمة يجب توفرها مسبقاً لدى كل من يروم ممارسة العمل الصحفي ونشير هنا إلى أهمها على الإطلاق :
 1 . التمكن من معرفة أساسيات اللغة العربية بغير ذلك لايمكن الحديث عن صحفي يحرر خبراً أو ينجز تقريراً أو تحقيقاً ، أو يقرأ نشرة إخبار، أو يدير مقابلة أو يقدم برنامجاً ما . ويعتبر هذا الشرط مفتاحاً أولياً أساسياً لنجاح الصحفي في مهنته ومهنيته ونجاح الجهة الإعلامية في حسن الإختيار ، وليس من الصحيح إقحام أحد ما في العمل الإعلامي من دون توفر هذا الشرط الحاسم لأن النتائج بعد تزايد أعداد الأميين صحفياً  ستكون عكسية تماماً على هذه الوسيلة أو تلك وتتسبب في الحد من حضورها لدى المتلقي . إن شرط إجادة أساسيات اللغة يعني من بين ما يعنيه أن الراغب في العمل الإعلامي هو متلق جيد أولاً بنى رغبته من خلال المتابعة لاختصاص يروم الدخول اليه عبر الدراسة الأكاديمية أولاً أو الإنخراط فيه أولاً وتعلم أسراره بالتدريج .
2 . توفر الرغبة الشديدة في العمل الصحفي هذا الشرط  قد يبدو روتينياً فالكثير الكثير يرغبون بل ويحبون أن يعملوا في الصحافة ومزاولة العمل الصحفي لكن الرغبة لا تتولد وتُلبى بناءاً على تنفيذ السعي إلى حب الظهور على الواجهة الإعلامية  فقط ، أو كونها وظيفة روتينية يأمل صاحبها منها العيش فقط  ، فأساس بنائها يجب أن يًحكم بمبدأ أن المتقدم للعمل فيها مدفوع أولاً تحت تأثير موهبته ومعرفته وثقافته وحرصه الدائم على متابعة الصحافة وتنمية المهارات والمعرفة النظرية  ، وهي أمور يمكن تنميتها بالتدريب و المتابعة .
3 . مؤهل دراسي مناسب أدنى الأحوال يجب أن لا يقل مستوى المتقدم للعمل في الإعلام عن شهادة الإعدادية وهناك طبعاً أفضلية للمؤهل الجامعي وأفضلية أكثر للتخصصات التي تتصل بالإعلام أو باللغة أو بالآداب أو بتخصصات أخرى في الصحافة المتخصصة إن هذا الشرط تحتمه طبيعة التعامل مع وسائل وأجهزة الإتصال الحديثة التي غالباً ما تتطلب مستوى محدداً  على أقل تقدير ، لكن من المهم هنا أن نشير إلى أنه يجب عدم الخلط بين العمل الصحفي والتخصصات الساندة فالأخير - وفي ظروف بلدنا تحديداً -  قد لا تستوجب تعليماً عالياً لأنه يمكن أن يكتسب بالخبرة غير أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن يعمل الأمي في أي مرفق من مرافق العمل الصحفي وتحت أي مسمى تكون السياسة هي الضاغطة فيه اولاً !!  . وقطعاً ان لا أحد لايلغي جانب الموهبة التي قد يتمتع بها متقدم في إختصاص مغاير وله إهتمام في حقول لها مساس بحقل الإعلام.
4 .  من المهم أن يتقن الإعلامي مهارات إستخدام أجهزة الإتصال الحديثة وأهمها وأقلها العمل على الحاسوب كمستخدم جيد له ، فبدون الحاسوب يبدو الصحفي بلا يدين ولا رجلين لأنه بات الذراع الأهم  في العمل الصحفي الحديث ، إن مهارات إستخدام الحاسوب لا تقتصر على معرفة أساسياته فقط  بل لابد من التوغل في مجموعة من البرامج المرافقة التي لا غنى للصحفي عنها ومنها إجادة برامج الكتابة وبرامج التعامل مع الصور والملفات المضغوطة وإستخدام الإنترنيت وغيرها .
5 . الحرية الكافية في صناعة الخبر: رغم أن هذا الشرط لا يدخل في باب الشروط المهنية إلا أن وجوده في العمل الإعلامي عامل مشترك بين جميع الشروط لنجاح الإعلامي في مهامه وتأدية رسالته وتحقيق مهنيته ولأجل ذلك نعتقد أن هذا الشرط  يجب أن نضع هذا الشرط في أول الشروط ، إلا أن الواقع السياسي الملتبس في بلادنا لا يتيح الآن تفعيل هذا الشرط على وفق استحقاقه في الإعلام الحر الديمقراطي ، فمن يلاحظ بعض التقارير الحساسة المترجمة لمحررين أجانب والمنشورة في الإعلام العراقي يجد أنها تتناول شأناً عراقياً خالصاً لا يتمكن المحرر اوالوسيلة الإعلامية العراقية ، إذ ربما تثور ثائرة هذا الطرف أو ذاك على تلك الوسيلة الإعلامية التي تنشره ، لكننا جميعاً نقبل به عندما يحرره محرر أجنبي ! وتبثه وكالة أنباء عالمية !! . نعتقد أن الشروط الأربعة أعلاه  أساسية لمن يريد الدخول إلى مجال العمل الصحفي المحترف لكن درجة توفرها قد تختلف من شخص لآخر ويمكن تنميتها - إن وجدت - بالتدريب والمثابرة والدورات التطويرية والسعي للتعلم الذاتي ، والمتعلم الناجح هنا هو الذي لا يرضى عن نفسه أبداً وإن رضي الآخرون عنه .
 
 
 
 
الجزء الخامس
 
 
 
فرص التدريب الإعلامي في العراق بين الماضي والحاضر 
 
 
 
يفتقر الإعلام العراقي أصلاً إلى مراكز تدريب مهنية متخصصة لها صفة الثبات والإستمرار والتحديث في برامجها التدريبية ، وفيما عدا بعض المؤسسات الإعلامية الرصينة التي تعتبر مراكز تدريب جيدة لا تتوفر للإعلاميين الشباب فرص تدريب تؤهلهم  ، وكان تحرك بعض منظمات المجتمع المدني لإقامة مراكز مؤقتة تقيم بها دورات صحفية أساسية هنا أو هناك محدوداً جداً ولا يهدف إلا لتثبيت حضورها أثناء بروز ظاهرة منظمات أو مؤسسات المجتمع المدني بعد عام 2003 ، وبتفصيل أكثر نقول :  أنه لا وجود مؤسسات صحفية مستقلة  أو منبثقة عن مؤسسات صحفية كبرى تتولى متابعة وتنمية مختلف شؤون الصحافة والصحفيين وتحديث معارفهم الأكاديمية وتنمية مهاراتهم ، هذه المعضلة لا يعيشها الإعلام العراقي وحده بل كل الإعلام الشرق أوسطي تقريباً  وهذا  ما أشار اليه تقرير أمريكي حديث عن واقع الإعلام العربي . إن ما نراه من تقدم في بعض القنوات الإعلامية العربية هو شيء مفرح لكنه لم يبن بكفاءات محلية فقط بل إن الخبرة الأجنبية هي التي كونته وهي ما زالت حاضرة دوماً هناك . وإذا كانت بعض القنوات الإعلامية ما زالت تعلن عن دورات مهنية متقدمة في هذا الإختصاص أو ذاك فإنها في الحقيقة لا تمتلك مراكز تدريب ديناميكية مهنية تتفاعل مع مستجدات التطور التقني في وسائل الإتصال الحديثة لتراكِم الخبرات فتركيزها الأهم ينحصر فقط  بإبراز وسائل إعلامها حصرياً وعلى عكس ما تفعله معاهد التدريب والتطوير في أوربا والولايات المتحدة ، ولذلك فهي غير قادرة على إنتاج مدرب متفرغ ويسهم في رفع كفاءة الإعلام العربي لأنه منشغل أصلاً بمهام تحد من الإستفادة من قدراته ، مثل هذه المراكز غالباً ما تكون إنتقائية في برامجها التدريبية ويغلب على إختيارات دعواتها الجانب السياسي المرتبط بتبعيتها ، فضلاً عن أنها تفرض مبالغ هائلة إعتماداً على أن الشهادة الممنوحة منها لها وزنها لأنها الأكثر بروزاً على الساحة العربية ، لكنها ربما لا تعلم أن أحدث المعلومات النظرية والبرامج التدريبية متوفرة على الإنترنيت باللغة الإنجليزية وهي بحاجة إلى من يقوم بترجمتها وبعضها بالعربية . 
ثانياً : في العراق هناك محدودية في قدرات الكليات الإعلامية من حيث الدراسات النظرية الدولية المترجمة والمحلية أو العربية المؤلفة حديثاً ، وأصل المشكلة لدينا أننا لا نمتلك إلى الآن غير كلية إعلام واحدة وأخرى تدرّس باللغة الكردية في كردستان وبضع أقسام حديثاً جداً تم فتحها مؤخراً في بعض كليات وجامعات العراق الحكومية أو الأهلية تعتمد على المحاضرين وكفاءات تدريسية حديثة ، لكنها جميعاً – وباعتراف بعض أساتذة الإعلام - غير مؤهلة لأن تخرج إعلامياً مهيئاً لممارسة إختصاصه بكفاءة فور التخرج ، فأغلبها هي أماكن للدراسة الأكاديمية البحتة غير المكتملة الأسس ، كما أنها تفتقر إلى المصادر الحديثة المؤلفة أو المترجمة بسبب محدودية إمكانات بعض الكفاءات الجامعية في التأليف والترجمة وحداثة تخرج بعضهم ، وعدم تحفيز القادرين منهم على ولوج هذبن الحقلين ، فالأستاذ الجامعي يجد نفسه ملزماً بالبحث عن دار نشر أجنبية لتبني كتابه أو طبعه على نفقته الخاصة . 
كان يمكن لوكالة الأنباء العراقية أن تصبح مركزاً رسمياً  مستمراً مهماً من مراكز التدريب الإعلامي في العراق فضلاً عن حضورها الدولي كوكالة أنباء وطنية لا صلة للنظام السابق بتأسيسها، فهذه الوكالة التي كانت ثمرة من ثمار ثورة 14 تموز كانت قد أنشأت في عام 1959 وحتى أواسط سبعينيات القرن الماضي ، وكانت قد دربت وإحتضنت ملاكات إعلامية عراقية كبيرة ، خاصة وأنها كانت مركزاً وحيداً لإستلام وبث الأخبار على المشتركين بها  ، وكان الكثير من ملاكاتها قد أوفدوا إلى الخارج للإنخراط في دورات مهنية وفنية متعددة ، عراقة هذه الوكالة وتوافرها على العديد من المكاتب التابعة لها في عواصم مختلفة من العالم كما يشير لذلك د. عبد النبي خزعل ( 1 ) . كان يمكن أن يجعل منها أكبر معهد تطبيقي لتدريب الإعلاميين غير أن تسييسها من قبل النظام وتجييرها له وتقييدها بنوعية الأخبار الصادرة والواردة وعدم التفكير باستقلاليتها جعل منها بوقاً للدعاية له ، ومن المؤسف أن الخراب طالها بعد السقوط لتنهار وتتحول إلى أنقاض أسوة بمؤسسات السلطة ، نذكّر فقط بهذه الوكالة ونعتقد أن التفكير بإعادة إحيائها سيستند بالأساس على تاريخها العريق ، فهي ليست جزءاً من البناء الفوقي  للنظام البعثي بل مؤسسة عراقية كانت حكومة العراق الأولى قد أسستها بعد ثورة تموز . فضلاً عن أن الكثير من ملاكاتها الإعلامية لاصلة لهم بالنظام لأنهم كانوا موظفين يتعاطون شؤون الخبر وبثه واستلامه .  
أنشئ في العراق في عام 1972 معهد خاص لتدريب الإعلاميين أطلق عليه " معهد التدريب الإذاعي والتلفزيوني   " إرتبط بالمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الملغاة ، وكان من بين من أسهم في إنشائه في تلك الفترة الأستاذ سعد لبيب  والإعلامي المصري د. كرم شلبي وشخصيات عراقية أخرى  ، وقد رصدت له الدولة ولسنوات طوال إمكانات كبيرة من أجل تنمية مهارات الإعلاميين الجدد قبل إدخالهم  في الحقل العملي للإعلام ، فكان المعهد قد أصدر  ( سلسلة من  البحوث والدراسات الإذاعية والتلفزيونية فضلاً عن إصداره لمجلة فصلية متخصصة هي " الفنون الإذاعية " وكان المعهد قد ضم اليه أسماء عربية لامعة في تلك الفترة من بينهم المخرج توفيق صالح وإيراهيم الصحن و د. علي المشاط ، وفقد حاضر به مخرجون كبار من أمثال صلاح أبو سيف ويوسف شاهين وعبد الرحيم الزرقاني وعلي الزرقاني ) ( 2 ) 
في نيسان من عام  2003 هدمت أو سرقت وخربت ثلاث مؤسسات مهمة في رفد الإعلام العراقي بكفاءات جديدة هذه المؤسسات هي : وكالة الأنباء العراقية و معهد التدريب الإذاعي والتلفزيوني و كلية الإعلام التابعة لجامعة بغداد ، ومن أسف أنه لم تبق للإعلامي العراقي من فرص للتدريب في أماكن راسخة غير ما استجد من مؤسسات مؤقتة أو جديدة ، فبعض الإذاعات والقنوات والصحف إعتمدت إما على الخبرات المحلية المتراكمة أو على الخبرات الأجنبية التي دخلت البلاد بعد عام 2003  ومنهم الإعلاميين العراقيين القادمين من الخارج ، وما استطاعت تنظيمه المؤسسات الإعلامية الأجنبية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية من دورات صحفية في العراق ، غير أن الضعف بدا واضحاً على الإعلامي العراقي بسبب قوة الإنفجار الهائل وعدم كفاية الملاكات الوطنية المدربة  لتغطية إحتياجات جميع المنافذ الإعلامية فضلاً عن الضعف الفني والتقني المهنيين ، وقلة فرص التدريب في الخارج ،  وبعد كل ذلك فمن المستغرب  أن يرى البعض أن الإعلام هو إعلام غير كفوء فمن أين تأتي الكفاءة إذا كان أصلاً مجيراً لنظام قيد حريته وحركته لكن ومع ذلك يمكن إعتبار الإعلام العراقي الآن مدرسة حفرت وتحفر  بصحفييها وملاكاتها الأساسات السليمة لإعلام ديمقراطي سابق الحضور في المنطقة العربية  من حيث طبيعة التناول ومساحة الحرية المتوفرة وجموح رغبة الإعلامي العراقي في اللحاق بالمؤسسات الإعلامية المتقدمة ، أما المهارات التقنية والفنية فهي ليست حكراً على أحد ما دام تعلم أساساتها مسألة ميكانيكية يعزز منها القدرة على الإبداع . 
قبل عام مضى أعادت شبكة الإعلام العراقي الحياة إلى معهد التدريب الإذاعي والتلفزيوني تحت إسم جديد هو معهد التدريب الإعلامي  ، وعلى الرغم من أن المعهد قد نشط طوال عام 2008 في تنظيم دورات محتلفة داخل شبكة الإعلام العراقي إلا أنه حتى الآن لا يمكن القول أن المعهد قد عاد كما كان عليه ، لكن خطوة شبكة الإعلام العراقي مهمة جداً لو أنها سعت لاستقطاب الملاكات الإعلامية الكفوءة ( بمن فيهم المتقاعدين ) في مختلف مرافق العمل الصحفي ومزجت إمكاناتهم بإمكانات الملاكات المدربة على أجهزة البث والإرسال والبرمجة  الحديثة ليقوم المعهد بتنظيم دورات حتمية متسلسلة للإعلاميين الجدد قبل زجهم في ( أتون ) مواجهة الناس والميكروفون والكاميرا ، ومن بينها دورات في قواعد اللغة الإعلامية التي لا غنى عنها لأي صحفي والتي أخصها بالذكر لأن أغلب القنوات والوسائل الإعلامية تشكو من ضعف واضح فيها ، ونذكّر هنا أن مهمة خلق إعلامي جديد وكفوء ليست بالأمر الهين أبداً  ، فبعض القنوات الدولية كالبي بي سي مثلاً تمنح محررها تفرغاً قد يصل إلى عام كامل من أجل الدراسة أو الإنخراط في دورات متخصصة داخلية تؤهله قبل العمل في برامجها بعد أن تتأكد من صلاحياته في النواحي الفيزيائية والمعرفية واللغوية . إن المرافق الثلاث التي تحدثنا عنها ( تطوير كلية الإعلام ومشروع إحياء وكالة الأنباء العراقية كوكالة عراقية كبرى مستقلة أسوة بالوكالات الإعلامية الكبيرة وتنمية معهد التدريب الإعلامي ) ما زالت مرتبطة بالدولة وهي الأقدر على النهوض بالإعلام العراقي بغض النظر عن تبعية هذه المرافق اليها لأنها جميعاً ستكون معنية بالإسهام في خلق إعلامي عراقي جديد وصناعة وتمنية مهارات جديدة تواكب العصر في الإعلام العراقي الجديد الذي يجب أنم لا يمت بأدنى صلة للنظام الإعلامي العربي التقليدي . أما إن فكر مستثمرون عراقيون مثقفون ببناء مؤسسات إعلامية عراقية كبيرة أو دمجوا الصغيرات منهن في مؤسسة واحدة ، فإن رأس المال العراقي والرغبة بالإنطلاق بصوت العراق الجديد وصورته المستقبلية الزاهية سيكون كفيلاً بجعل الإعلام العراقي مدرسة جديدة في الإعلام الديمقراطي  خاصة وأن الدول الديمقراطية يمكن أن تدعم مثل هذه المشاريع بالتدريب لأنها الأحرص على نجاح تجربة العراق الإعلامية وجعلها نموذجاً يحتذى به . إننا نطمح في آخر هذا الموضوع أن يولي مجلس النواب عبر شبكة الإعلام العراقي  ومن ورائها الدولة عناية خاصة بمعهد لتدريب الإعلامي لأنه معهد ذو تاريخ عريق يمتد لعام 1972 من خلال توسيعه وفتح أقسام به وإستقطاب كفاءات إعلامية ولغوية وفنية اليه على سبيل التعيين أو العقد ليتمكن من وضع برامج تدريبية وتطويرية في مختلف الإختصاصات المتصلة بتمية الإعلام والإعلامي العراقي مهنياً ولغوياً وفنياً وأكاديمياً ، وتجهيزه  بمكتبة حديثة متقدمة تتوفر على أحدث الكتب الصادرة في العالم  والمتخصصة بالإعلام ووسائل الإتصال الحديثة ، فضلاً عن ربطه عربياً ودولياً بمراكز تدريب متقدمة ، عندها سيصبح هذا المعهد منتجاً جيداً ليس فقط لإعلاميين مهنين بل لمنشورات وكتب يستفيد منها جميع الإعلاميين ، فضلاً عن أنه سيتمكن في المستقبل من تحوله إلى مؤسسة إنتاجية تجارية يمكن أن تنظم دورات حديثة طويلة الأجل وتعلن عنها لجميع الإعلاميين العراقيين أو من يرغب بالدخول إلى حقل الإعلام على وفق الشروط التي سيحددها مستقبلاً  ، وتبقى مهمة النهوض بالإعلام العراقي مهمة مشتركة يجب أن  تنهض بها جميع المؤسسات والشخصيات الإعلامية الكفوءة في العراق كل حسب موقعه . 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* معهد التدريب الإعلامي – شبكة الإعلام العراقي  
 
 
 6-تقرير عن:-
 
عمل المرأة الأعلامية العراقية
 
ما بعد 2003
   
                                                               اعدت التقرير 
                                                                عالية طالب
رئيسة منظمة شبكة الاعلاميات العراقيات
                                                                                                                              مدير تحرير مجلة المشهد المستقلة
 المقدمة :  
 
      على الرغم من تعدد القوانين التي صدرت في جانب مساواة المرأة بالرجل في المجالات المختلفة , وازالة كافة اشكال التمييز ضدها , الا انها في مجملها لم تستطع الوصول الى تحقيق الضمان الفاعل لحصولها على حقوقها , وهذا ما اشار اليه تقرير التنمية البشرية لعام 1995 (( المرأة لا تتمتع في أي مجتمع بنفس الفرص التي يتمتع بها الرجل )) .
وكذلك اشار تقرير التنمية لعام 1996 مؤكدا – أن النمو الابكم هو الذي يعطي المرأة دورا ضئيلا في العمل وادارته .
وفي العراق الذي يعيش ظرفا أستثنائيا في كافة مرافقه وخاصة ما يؤثر بصورة مباشرة على  واقع المرأة – الجانب الآمني – نلاحظ ان تنشيط القدرات والمهارات لا زالت متحيزة الى جانب الرجل والسبب عدم تغير البنية التحتية المجتمعية بما تراكم لديها من موروثات ثقافية ومفاهيم خاصة تتعلق بالمرأة ودورها في المجتمع الا بنسب ضئيلة تختلف من منطقة لاخرى ,  وواقع عمل المرأة العراقية في مجال الاعلام لا ينفصل عن وضع المرأة العراقية العاملة في المجالات الاخرى , اذ تتداخل فيه المصدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحاليا – الامنية – ويمكن تلخيصها بالنقاط التالية :-
 
1-    المصدات الاجتماعية :-
 
-تتمثل في السلطة الآبوية الذكورية التي تتدرج من الآب الى الزوج الى رب العمل وحين تتقدم المرأة في العمر يأخذ الابن الاكبر الدور الآبوي في حال فراغ مكان الزوج واحيانا برغم وجوده ,  وهذا الامر يحدد المساحة الخاصة لها بالحركة , ومن هنا تأتي مساهمتها في العمل الاعلامي محدودة بفعل متطلبات هذا العمل وظروف ساعات عمل غير محددة , لذا فأن احتمالات الفشل المهيئة مسبقا في ذهنها وذهن مجتمعهاالصغير والكبير  , تكون جاهزة دائما بسبب تجاوزها نطاق مساحتها المرسومة لها . اذ تتهم في حال النجاح بالعمل بتقصيرها في االشأن الاجتماعي المتعلق بالآسرة ومنظومة الزواج والاطفال , ويبقى هذا الهاجس محبطا لاندفاعها في تحمل مسوؤليات جديد’ .
 
2-    المصدات الاقتصادية :-
 
المرأة العراقية عموما مهددة في أمنها ليس بسبب وضع العراق الخاص اليوم فقط , بل بسبب افتقادها الشخصي للاستقلالية المادية كالسكن الدائم والمورد المالي الثابت والمجزي وبما يحقق التوازن الاجتماعي الذي يساعد على حفظ التوازن العاطفي والنفسي الذي هو من المقومات الاساسية في تطوير القدرات وترصين الشخصية واظهار المواهب الخاصة .
 
3-    المصدات السياسية والآمنية :-
 
فرض الواقع السياسي العراقي اليوم واقعا أمنيا شائكا وجدت المرأة الاعلامية نفسها داخل حلقة تضيق بها يوما بعد اخر واصبح الرأي السياسي وانتقاد الواقع الآمني يجلب لها العديد من المتاعب التي قد تكلفها حياتها أو تعرض أسرتها للخطر او  تجلب لها تهديدات مختلفة وأبسطها فقدانها للعمل ومحاصرتها وكيل مختلف التهم الجاهزة  ضدها بما يجعلها تفكر مرارا قبل الاقدام على التورط في العمل  وضمن نطاق ما تؤمن به أو ما فرضه عليها الواقع الاقتصادي .
هذه هي ابرز السمات المشتركة التي واجهت عمل المرأة الاعلامية  خلال عام 2005 .
 
وسنستعرض هذا الواقع  موزعا على المحافظات العراقية وكالاتي :-
 
1-  بغداد
 
يتسم واقع عمل المرأة في المجال الاعلامي في بغداد بصفات أيجابية رغم  الظواهر السلبية الآمنية وبما يؤشر اختلافا جوهريا بينها وبين  عمل اية مدينة عراقية أخرى , وهناك عدة أسباب ساهمت في تطوير واتساع ومهارة الاعلامية في العاصمة واهمها  :-
الظواهر الايجابية
1-   اختلاف الواقع الاجتماعي والثقافي والديني .
2-   اتساع مجالات العمل ووسائله ( مرئي – مسموع – مكتوب  ) وبما  وفر تعدد فرص العمل المتاحة لها .
3-   تعدد فرص تدريب المرأة وتأهيلها وهي في تنامي بنسب تصاعدية .
4-   أختلاف المقومات الشخصية – الجرأة – التحدي – القوة – عن المحافظات الاخرى .
 
الظواهر السلبية :-
1-   سوء الوضع الآمني للعاصمة قياسا بالمدن العراقية الاخرى .
2-    تعدد المؤسسات الاعلامية – الضعيفة التي تنتهك الحقوق المادية والمعنوية للمرأة .
 
ويمكن أجمال الواقع الاعلامي النسوي في بغداد بالآتي :-
 
تعدد المنافذ الاعلامية في بغداد أوجد فرص عمل جيدة لكلا الجنسين  حيث تتواجد في بغداد المنافذ الاعلامية التالية :-
الأعلام المكتوب:
-         120 صحيفة ( يومية – اسبوعية – شهرية )
-         15 مجلة ( اسبوعية – شهرية – فصلية )
الأعلام المرئي:
-         15 فضائية
-         10 أرضية 
-         الاعلام المسموع:
-            (8)  اذاعات  
 
وتشكل نسبة  تواجد المرأة فيها كالتالي :
23% الصحف المحلية
35 % القنوات التلفزيونية
33% الاذاعات
70% المذيعات في التلفزيون
 
وهذا التواجد يتوزع بتفاصيل العمل الداخلية كالاتي :-
12% التحقيقات الصحفية ( العمل خارج المؤسسة – الميداني )
16 % التحقيقات التلفزيونية
أما العاملات داخل المؤسسة الاعلامية :-
45% هيئات التحرير – الاعداد التلفزيوني – تحضير البرامج .
43% الاقسام الفنية – تصميم – تنضيد الكتروني – باحثة انترنيت – سكرتارية 
37% تقنيات فنية تلفزيونية = هندسة صوت – صورة – مونتاج – تقطيع  .
 
2- البصرة  .
 
المنافذ الاعلامية  - الاعلام  المرئي :
-         أربع قنوات تلفزيونية – النخيل – ابي الخصيب – الهدى – الفتح  - مكتب  العراقية – شبكة الاعلام العراقية نسبة النساء 21%
-         الاذاعة  11 محطة – الايمان – البصرة – المناهل – صوت شباب البصرة – الناس- ابناء العراق – المنارة – المسار - - نسبة  النساء 25%
-         الصحافة – المنارة – نهضة الحسين – الرياض- الجامعة – مجلة الاميرة – مجلة اهل البيت  - نسبة النساء 17%
 
السمات البارزة :
-         يغلب على عمل هذه المنافذ الاعلامية الطابع الديني واغلبها مرتبطة  بأحزاب مسوؤلة عن تمويلها المالي امثال – التيار الصدري –المجلس الاعلى للثورة الاسلامية – جماعة الفضلاء – مؤسسة شهيد المحراب .
 
وهذه المنافذ ذات خطاب اعلامي يكاد يكون محددا  بالتوجه الديني والكادر الاعلامي العامل فيه يتصرف بخصوصية تحددها طبيعة التمويل الديني .
لذا كان وجود المرأة الاعلامية في هذه المؤسسات لا يعتمد الكفاءة المهنية المحترفة بقدر المرجعية الدينية الخاصة – والتي غالبا ما تحدد  وجود المرأة وعملها بمناطق شبه مقولبة ولا يتسع فيه مجال المراسلات ولا الاعمال الاعلامية التي تستوجب العمل الميداني كما يمكن تلمس ضعف الكفاءة المهنية في تناول مواضيع ساخنة ومهمة كالملفات الآمنية والسياسية والاقتصادية ويقتصر العمل على مواضيع الآسرة والطفل والظواهر التربوية والاجتماعية .  هذا بالرغم من أن محافظة البصرة تعتبر من المحافظات الكبرى بعد بغداد وذات مجتمع كثيف نسبيا وتأريخ ثقافي واعلامي جيد وتتمتع المرأة فيه بحرية  أكبر من باقي المحافظات العراقية .
 
3-                        ميسان / العمارة 
 
الاعلام المرئي – قناتان ارضيتان – الاهوار – ميسان ( حكومية )
الاعلام المسموع – اربع محطات – الوهج – شباب ميسان – كل العراق – كل العرب 
الاعلام المكتوب – القوافي – المهدي – النبع – العمارة – ميسان اليوم
 
نسبة تواجد المرأة الاعلامية
3% مرئي
11% مسموع
2% مكتوب
طابع المدينة  متزمت مغلق اجتماعيا – لا يسمح للمرأة بالحركة العملية والفعلية الا في حدود ضيقة وتأثيرات محافظة البصرة عليها واضحة وتفتقد المرأة الاعلامية فيها أغلب المقومات المهنية والحرفية الجيدة .
 
4-                       الناصرية – ذي قار
 
الاعلام المرئي – ثلاث قنوات ارضية / العلى – النبأ – الناصرية
الاذاعات  / اربع محطات – سوق الشيوخ – المنتهى – صوت الحرية – الحق 
الصحافة / سحر البلاغة – الحقوق- التبليغ - الجنوب
 
نسبة تواجد المرأة الاعلا مية :
-         تلفزيون 14 %
-         الاذاعة 20%
-         الصحافة 4%
 
وضع المدينة على العموم يمتاز بسوء الخدمات وضعف النشاط الاقتصادي والاجتماعي والعمراني  ويغلب عليه الجانب الديني – كما تتمتع المدينة بتأريخ ثقافي جيد لكن وضع المرأة محدود وتحكمها تقاليد ريفية – عشائرية .
 
5-                        الكوت 
الاعلام المرئي – تلفزيون الكوت – مرتبط بشبكة الاعلام العراقي
الاذاعة – اذاعة الكوت – مرتبطة بشبكة الاعلام العراقي
تصدر فيها صحف – صدى واسط – الكوت – صوت العرب  - حاليا متوقفة كلها بسبب  ضغوط مالية – وتصدر فقط  صحيفة مرتبطة بمجلس المحافظة
نسبة النساء العاملات في الاعلام 3% - عاطلات حاليا
 
6-   النجف 
 
توجد نوافذ أعلامية متعددة بسبب  طابع المدينة الفقهي والثقافي الديني والتراثي – وتتوزع وسائلها الاعلامية كالاتي :-
الاعلام المرئي – المرتضى – النجف – واحة الامير – الحوزة – الغدير – ومكتب العراقية 
الاذاعات / الايات – الغدير –النجف الاشرف – شباب النجف – ابناء الامام – انصار الحسين – اعلام الهدى .
الصحف والمجلات / المجد – سيد الشهداء – اخبار النجف – ملتقى الزوار - العتبات المقدسة – اقتصادي – الكوثر – المجتبى – المنتظر – وحي الايمان – الحوزة – امام الهدى .
 
نسبة تواجد المرأة الاعلامية
التلفزيون 25%
الاذاعة 31%
الصحافة 16%
 
برغم طابع المدينة الديني المتزمت الا ان المرأة لها حضور لا بأس به في الوسائل الاعلامية ولكن بمجالات محددة جدا وغالبا ما تكون داخل المؤسسة – فنيا – تقنيا – اعداد برامج- تقديم – وصحفيا في مجال التثقيف الديني – الاجتماعي – الصحي – اللآسري .
الكفاْة متوسطة وبحاجة الى العديد من المهارات الفعلية  .
 
 
7-                        كربلاء
 
الاعلام المرئي – العبير – الاسفار
الاذاعات – ابا الشهداء – صوت العمال – الشباب – الفرات
المكتوب – صحافة – اليقين – المنقذ – بيت الاعجاز – المتقين – الحوراء – الحسين 
نسبة النساء العاملات
-         تلفزيون 15%
-         اذاعة 17%
-         صحافة 9%
 
تنطبق حالة المجتمع النجفي على الكربلائي بفعل الطبيعة الدينية المتشابهة في المحافظتين
 
8-                        الحلة / بابل 
 
المرئي - ------------ - مكتب العراقية التابع للشبكة
المسموع – بابل – الفراتين
صحافة – عشتار – صدى بابل – الفيحاء
نسبة النساء في المنافذ الثلاثة  لا تتجاوز 7 – 10 %
وبرغم القرب الجغرافي للمدينة من العاصمة الا ان وجود المرأة الاعلامية لا يتميز بوضوح وهو محدود وغير فاعل .
 
9 – الانبار – الرمادي 
الاعلام المرئي – صدى الانبار – الحق – صوت المجاهدين
الاعلام المسموع – النذير – صوت الانبار – السلام
الصحافة – الساعة – اليوم الآخر – المناضل – التحرير – صدى الجمهورية .
نسبة النساء العاملات
-         تلفزيون 1%
-         الاذاعة 3%
-         الصحافة 0-1%
 
واقع المدينة المرتبك أمنيا لا يسمح بعمل المرأة الا ان تكون بحماية الرجل – الزوج – الاخ – الابناء – وكذلك فرض الواقع الامني المتواتر فرص عمل  محدودة جدا وكذلك يفعل طابع المدينة المتزمت  تجاه المرأة واعتبارها  شخصا ثانويا في المجتمع .
 
10– صلاح الدين- تكريت             
 
المرئي – نبع الفرات – الفاتح – صلاح الدين 
المسموع – الوسيط – شمس المحافظة
المكتوب – البادية – العراقي – الفرقد
 
نسبة تواجد المرأة الاعلامية
-         تلفزيون – 0-1%
-         مسموع 4%
-         الصحافة  1%
 
 
11                     - كركوك 
 
تصدر فيها  صحف – العراق غدا – الفيصل – الارياف – افاق صناعية – المختار –لألىء كركوك – صدى بغداد
نسبة الاعلاميات العاملات 10%
 اغلبهن من الجيل الجديد الذي يفتقد المهارة والحرفة الحقيقة ويتسلح فقط بالرغبة والطموح  وحب المهنة .
 
12                     - الموصل 
 
ثاني أكبر المحافظات العراقية – شهدت انتشارا أعلاميا بعد سقوط النظام السابق وصدرت فيها اكثر من 90 صحيفة – لم يتبق منها عام 2005 الا ثلاثة – وهي صحف غير فاعلة – محدودة العمل الميداني المحلي تعتمد على الانترنيت – وتعمل فيها المرأة بنسب ضئيلة ومحدودة لا تتعدى 5-7% . واغلب العمل داخل المؤسسة بسبب سوء الاوضاع الآمنية وطابع المدينة المتزمت الذي ينظر الى المرأة العاملة في مجال فيه الاختلاط بالرجل  بنظرة استهجان وطبيعة الاسر الموصلية ضد تواجد المرأة الا  في مجال التدريس والتعليم .
 
                13- ديالى 
الأعلام المرئي / تلفزيون ديالى / تابع لشبكة الأعلام العراقي
المسموع / راديو ديالى / تابع للشركة ايضا"
المكتوب / اربع صحف اغلقت جميعها لظروف مالية 
حاليا تصدر صحيفة البرلمان فقط 
عدد النساء العاملات في الأعلام / 2% 
 

 
الوضع المهني للاعلاميات
===============
 
برغم استحواذ العاصمة بغداد على اغلب الامتيازات من الناحية العمودية والافقية بمعنى فرص العمل والكفاءات المهنية وتصاعد الخط البياني للتحصيل العلمي الاكاديمي لهن على مستوى الدكتوراه – الماجستير – البكالوريوس بنسب متميزة  الا ان هناك سمات مشتركة تجتمع لدى اغلب الاعلاميات العاملات في العراق واهمها :-
1-   محدودية الثقافة العامة واقتصارها على التخصصية وبما يؤثر على مستوى الاداء المعرفي في اعطاء الموضوع الاعلامي اكتنازه المعرفي المتميز .
2-   ضعف المعرفة في التعامل التكنولوجي مع الاجهزة التي تسهل العمل الاعلامي الحاسوب / الانترنيت .
3-   ضعف نسبة معرفة اللغة الثانية – واقتصارها على العربية .
4-   ضعف المهارة المهنية للاجيال الجديدة بسبب غياب التدريب في الصحف الذي كان مطبقا سابقا لخريجي الاعلام لذا يتم زج العناصر الجديدة في العمل المباشر  فتظهر الكتابات الغير موضوعية والتي تفتقد عناصر الخبر والتقرير الاعلامي وكذلك التحقيقات الصحفية  التي تكتب اغلبها من وراء المناضد وليس ميدانيا وسطحية المقابلات الاعلامية مع الجمهور والمسوؤلين وتجنب تناول المواضيع المهمة سياسيا واقتصاديا بسبب الخشية من الاوضاع السياسية والآمنية لقوى الاحزاب والمليشيات  العاملة ولارتباط اغلب المؤسسات الحكومية الرسمية الخدمية ذات الفساد الاداري  والتي تقدم اسوأ الخدمات للمجتمع ارتباطهم بالاحزاب التي رشحتهم للمناصب السياسية بسبب نظام المحاصصة السياسية .
 
ورغم افتقاد الكوادر الاعلامية النسوية السابقة للعديد من المهارات الفنية والتكنولوجية الا انها تبقى افضل حالا نسبيا من الكوادر الشابة الجديدة  التي  وجدت نفسها تعمل  بمبدأ حرق المراحل واستسهال المهنة  وفسح المجال دون ضوابط مهنية تدرجية تكسبها الخبرة ومن هنا يتم استغلال هذه الكوادر الجديدة بعمل متدني الاجور وبظروف صعبة وبلا تسهيلات ونادرا ما يتم رفض  هذه الاوضاع من قبل العاملين الجدد بسبب معرفتهم  بكفاءتهم الحقيقة  , مما جعل صاحب المؤسسة الاعلامية يعامل الجميع بذات الطريقة وانسحب هذا الاستغلال على الكوادر الكفؤة والضعيفة على حد سواء.
 
أما في المحافظات الجنوبية فأن الواقع الاجتماعي المتزمت يفرض قيوده  على المرأة عموما وعلى الاعلامية خصوصا بل ينظر لها نظرة متدنية اجتماعيا تقترب من الادانة لدخولها مجالا يسود الاعتقاد انه لا يصلح الا للرجال كونه يتطلب حركة يومية خارجية واختلاطا بالجنس الاخر وكذلك الدخول في مجالات اجتماعية محضورة مثل مواضيع الجنس – الحب – السياسة – الاراء العلمانية – الظواهر الحضارية الاجتماعية المستجدة .
وفي محافظات الفرات الاوسط  يتحسن وضع المرأة نسبيا بسبب ما تتمتع به هذه المحافظات من مظاهر ثقافية موسوعية الا ان الطابع الديني يبقى هو الغالب لكنه لا يعارض بالكامل عمل المرأة الملتزم بالتقاليد السائدة .
وفي المحافظات الغربية فأن  عمل المرأة يعتبر من المظاهر السيئة  اذ لا بد أن ينحصر دورها داخل المنزل وان خرجت فأن العدد محدود وغير فاعل .
وفي المحافظات الشمالية فأن الواقع الآمني الذي ساد مؤخرا  خاصة في سنوات 2004-2005 اوقف العديد من المبادرات التي ظهرت ايجابيا في السنوات التي اعقبت تغيير النظام .
 
الضمانات المهنية :
لا يتمتع العاملون في مجال الاعلام في العراق بأي أمتياز يضمن لهم حقوقهم ويفرض على مؤسساتهم والقائمين عليها  اية واجبات والتزامات والمرأة حالها حال الرجل الاعلامي ويمكن تعداد فراغ الضمانات كالاتي :-
 1- الحماية الصحية – لا توجد
2-  الامن الاجتماعي – القانوني  لا يوجد - العقود / اغلب المؤسسات الاعلامية ان لم نقل  كلها لا تبرم عقودا مع العاملين لديها ولا تصدر أوامر رسمية بتعيينهم بل يتم أستخدامهم  حتى دون اية ثبوتات أو أوامر رسمية – مما يترتب عليه الاتي :
3- الفصل الكيفي – ودون انذار
4- عدم صرف المستحقات المالية  بسبب انهاء الخدمة  أو تحويل الالتزمات المهنية من تخصص الى أخر دون التقيد باعتراضات او رغبات الاعلامي وان اعترض فانهاء العمل جاهز.
5- الرواتب .
 هناك تمايز واضح في مستويات الاجور بين المرأة والرجل بحجة ضعف المهارة والكفاءة للمرأة وكذلك عدم استطاعتها تنفيذ واجبات ذات طابع يتحمل الخطورة  او التواجد في مناطق تفتقد الحماية الآمنية الرسمية – وهذا التماير قد يأخذ شكلا  اشد قسوة يتمثل في عدم صرف المستحقات المالية لهن بحجة وضع الجريدة المرتبك ماليا أو حتى  بحجة ضعف التنفيذ للتكليف الاعلامي  وتشكل نسبة التفاوت في الاجر اكثر من 25% وتتصاعد النسبة  بالمتغير المتدرج للمسوؤليات حتى تصل الى 50% في المستويات القيادية .
6- المناصب / المسوؤلة – القيادية
-         لا تشكل نسبة المرأة في هذا الجانب الا نسبة ضئيلة لا تتجاوز 6%  والاسباب تتراوح بين الموروث الثقافي للمجتمع الشرقي الذي يتحفظ على كونه يعمل تحت أمرة امرأة لانهم يعتقدون ان ذلك يقلل من قيمتهم ويمس كرامتهم , أما نسبة المسوؤلية الثانية كروؤساء الاقسام وادارة التحرير فأن نسبة النساء فيها لا تتعدى 10% .
-         .أن تعرض المرأة العراقية الاعلامية للتمييز ادى الى اثار سلبية ابرزها انخفاض خبرة الاعلاميات بسبب التراكم الزمني بتهميشها وعدم تأهيلها بحجة عدم قدرتها على  التميز او الاستفادة منها بجدية لذا  ينصرف الاهتمام للرجل ومن ابرز  انماط التمييز :
-         - قلة التدريب والتأهيل
-          عدم اشراكها في دورات محلية أو خارجية – احتكار المشاركات للذكور.
-         قلة أجورها بسبب اعطاؤها مسوؤليات هامشية غير قيادية وتتحدد الاجور غالبا ليس لمستوى الكفاءة بل لدرجة رضا المسوؤل المباشر أو رئيس المؤسسة عن الاعلامية لاسباب شخصية بحتة وليس  مهنية – وظهرت نتيجة لهذا التمييز النقاط التالية . 
-         تعرضهن للاحباط والضغوط النفسية وبالتالي ضعف الحافز والرغبة في ممارسة المهنة .
-         التوتر العائلي بسبب أوقات العمل الطويلة نسبيا خارج سياقات الاعمال الادارية الاخرى .
 
شبكة الاعلاميات العراقية
 
تم  توزيع استمارة خاصة  لكل العراق للتعرف على واقع عمل الاعلامية ونوع التخصص والمستحقات المالية والضغوط التي تواجهها والحقوق التي تحصل عليها .
 ومن تحليل بيانات الاستمارات التي تم جمعها من المحافظات / ((الجنوبية – الوسط – الشمال –)) بالاضافة الى بغداد خرجنا بالنتائج التالية :
 
. بغداد
1- محاربة الرئيس المباشر لاسباب بعضها شخصية وبعضها قلة الثقة بكفاءة المرأة .
2 - قلة ألاجور قياسا بالرجل بسبب عدم تكليفها بواجبات مهمة ومسوؤلة  .
3 - صعوبة الوضع الآمني وعدم توفير الحماية الضرورية التي يتطلبها العمل في منطــقة ساخنة . فالعمل بلا تامين وبلا تسهيلات للمواصلات ،بلا تسهيلات مالية ، بلا سترة واقية , بلا تعويضات في حالة التعرض للخطر – الخطف تعويض الخسارة . 
4 -أستغلال المرأة لاغراض أخرى ومنها الاستغلال الجنسي وخاصة للاجيال الجديدة التي تفتقد الخبرة الحقيقية والرصانة المهنية لدرجة قد تصل الى المساومة والتهديد , وقد يشترط الرئيس المباشر أمتيازات الشكل الخارجي للاعلامية على حساب أمتيازات الكفاءة مما أدى الى ظهور الطارئين من المسوؤلين على المؤسسات الاعلامية والطارئات من الاعلاميات مما ادى الى الاضرار بجوهر العملية الاعلامية والاساءة الى مهنة الصحافة والاعلام بأدخال عناصر سيئة  للعمل الاعلامي لتقديم تسهيلات للمؤسسة في الحصول على السبق الصحفي أو اللقاءات الخاصة بالمسؤولين . مما ادى الى مظاهر  مشوهة جعلت بعض الاعلاميات المحترفات ينسحبن من العمل الاعلامي .
5           - عدم دفع الاجور وعدم وجود جهة تنظيمية قانونية او مهنية تستطيع محاسبة المنفذ الاعلامي او الزامه بدفع الحقوق خاصة وان اغلب المنافذ الاعلامية لا تعمل بنظام العقد المكتوب 
6           .عدم تفهم المسوؤل  لصعوبةالعمل خارج  الصحيفةللمرأة في ظل غياب  النظام الامني .
7           . هيمنة الرجل – السلطة الذكورية – وعدم رغبة الرجل بنجاح المرأة وخاصة للطارئين على المهنة الذين يتولون مسوؤلية  أصدار العديد من وسائل الاعلام الحالية .
8       . ضعف الوعي النسوي في مجال العمل الأعلامي .
9       – عدم تمتع المرأة العلامية  باجازات الوضع والولادة والامومة برواتب مستمرة او نصف راتب على الاقل .
واشتركت اغلب المحافظات في تشخيص ذات النقاط السلبية وأن  أختصت بعضها بأسباب مضافة  مثلا :-
 
 
النجف – صعوبة العمل الاعلامي للمرأة بسبب طبيعة المجتمع المحافظة .
كركوك – الاعلامية التركمانية تعاني من تهميش دورها وعدم أشراكها بالدورات والملتقيات الاعلامية التي توسع معلوماتها ومداركها – شعورها بعدم المساواة ليس مع الرجل فقط بل مع زميلات المهنة في العاصمة والمدن العراقية الاخرى .
 
 
المقترحات المؤشرة من داخل الاستبيان
 
شمل الاستبيان أكثر من  500  أعلامية في العراق وتركزت  اغلب المقترحات بالاتي :
1-   ضرورة أعادة تأهيل الاعلامية وأطلاعها على التجارب والتطورات المستجدة التي تسهل العمل الاعلامي عربيا وعالميا من خلال  :-
أ‌-      أقامة الدورات المهنية في الحقول الاعلامية المختلفة لتطوير الكفاءة خاصة للاجيال الجديدة.
ب‌-  أقامة الدورات الفنية في مجال – الحاسوب – الانترنيت .
ت‌-  دورات في تعلم اللغة الانكليزية .
ث‌-  دورات في التصميم الصحفي 
 
2-   أنشاء مكتبة ثقافية – أعلامية في متناول  الاعلاميات تحتوي على الدوريات والنشرات والمطبوعات العالمية والعربية في الاختصاص المعرفي والاعلامي .
3-   تنمية المواهب المتميزة وتهيئتها لتعلم فن قيادة المؤسسة وتحمل المسؤلية من خلال دورات تطوير أدارية وأعلامية .
4-   تبني فكرة أنشاء مؤسسة أعلامية نسوية تضم الكوادر الاعلامية العاملة لضمان حصولها على العمل والقضاء على البطالة وضمان عدم أستغلالها معنويا .
5-   مطالبة المؤسسات ألاعلامية عبر الاتحادات والنقابات والتجمعات والروابط الاعلامية والمنتديات بضرورة ابرام عقود عمل قانونية مع العاملين لديها لضمان الحقوق والواجبات التي تكفل للطرفين أداء متوازن للعمل .
 
الخلاصة 
 
أن مشكلة الاعلامية تتمحور في قصور الوعي الاجتماعي في التعامل معها والذي يأتي من التكريس الذي  تمارسه الثقافات المجتمعية المختلفة وبأستخدام وسائل الاعلام ذاتها التي تدخل من زاوية النظرة القاصرة للمرأة وبما يدخل تدريجيا في عقل المرأة ذاتها بأنها لابد غير مهيأة مثلما تمت عملية أعداد الرجل للحياة العملية وأن عليها أن تكون في انتظار الاوامر العليا كيفما جاءت وأن  لا تحاول  شغل مقعد يتربع عليه الرجل بجدارته التي وصلها بفعل عوامل هيئها له المجتمع تدريجيا .
والعراق يعيش اليوم في ظل متغيرات تشكل في بعضها وجه من اوجه التحديات التي تستوجب أعادة النظر في طبيعة التفكير والسلوك وصولا الى الامساك بالحقوق ضمن الواجبات والمطالبة بأعتماد المنهجيات الثابتة ضمن قواعد العدل والمساواة والعطاء الحقيقي .
 
والاعلامية العراقية اليوم موجودة في ظل قواعد جديدة لا تحكمها سياقات أدارية حكومية ولا دوائر رسمية وليس لديها مرجعيات قوية في حالة تعرضها للصعوبات والمعوقات والمواجهات داخل العمل وليس لديها مؤسسات أعلامية ذات سياقات عمل صحيحة ترسمها مجالس ادارات  معتمدة وحقيقية , بل أنها في أغلبها مؤسسات أنية ترتبط بأحزاب أو أشخاص يرسمون  سياسة صحف أو أعلام مرئي ومسموع حسب مصالحهم السياسية والحزبية وتتحكم بأستمرارية العمل تحقيق اهدافهم المرسومة التي هي الاخرى ليست مستندة على قواعد راسخة ومتينة وهذا التهديد ينتقل الى العاملين ويجعلهم في سباق يومي للبحث عن عمل مستقر وأمن وهو ما لا يمكن تحقيقه بسهولة .
مشكلة البطالة واحدة من أهم ما تواجهه المرأة الاعلامية اليوم ومزاحمة الرجل تأخذ أمتيازها من تردي الواقع الآمني الذي يعيشه البلد مما يؤثر سلبا على حركة المرأة وهذا من أول شروط عمل الاعلامية بعكس كل الاعمال الوظيفية الاخرى .
ولو أضفنا اليه السلطة الآبوية الذكوري’ نجد أن المرأة في  حال تعرضها الى أية مضايقة في العمل  سيشهر في وجهها التذكير بأنها هي من ساهمت بوصولها للعقبة بفعل خروجها من المساحة المخصصة لها . 
 
ما يمكن تقديمه للاعلامية العراقية يتحدد تماما بتنمية قابلياتها وتأهيلها للاستفادة من المؤهلات التي حصلت عليها أكاديميا أو فعليا وهو الخطوة الاولى التي ستجعلها تطالب بتوسيع مساحة عطائها وعدم حصرها في زاوية محددة وبما سيجعلها تقف على أرض صلدة تطالب بحقوقها في المواقع والاجور والمسوؤليات التي تناسبها ولا تبقى ذات عطاء هامشي مقصور على زوايا أعلامية ليست ذات قدرة قيادية أو مراكز صنع القرار .
وكذلك مطالبة وسائل الاعلام بتحسين صورة المرأة في الاعلام وعدم أستخدامها وسيلة أعلانية أغرائية بحتة وتأهيل خريجات الاعلام وتدريبهن  في مؤسسات يتم استحداثها لتؤهلن عمليا لولوج العمل الميداني حتى لا تدخل المعترك الفعلي دون تسلح نظري وعملي يبجعلها مهيئة فعلا للآخذ دورها الاجتماعي في خدمة مجتمعها وتقدمه الحضاري .
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فضاءات حرية الاعلام
 

 

 

د.محمد رضا مبارك 
كلية الاعلام / جامعة بغداد
 
     تقف حرية الاعلام بين فضاءات متعددة ، سياسية واجتماعية وثقافية وقانونية . ان كل قانون هو تقييد بلا شك ، وكان ينبغي الا تسن قوانين كثيرة في اي مجتمع ، فسنها ليس دليلا على صحة او ديمومة ايجابية . في العرف العام الاعلام الحر هو الذي يحقق اعلى مستويات السلم الاجتماعي ، لان الجميع يستطيع ان يعبر كما يشاء وكما يرى او كما يهوى .. ويمكن للاعلام الحر ان يمتص كثيرا من الغضب الاجتماعي بل والتنافر السياسي او الديني او المذهبي ، فيما لو اعتمدت المهنية العالية فيه ، ولم يخضع للمؤثر السلبي ، وهو في حالة مجتمعنا العراقي طاغ وملموس ، اذ مازال البناء الديمقراطي ضعيفا غير متماسك ، والقوة التي تسير العملية السياسية ، تعيش وسط ظلمة قد تكون حالكة ، ولم تجرب بعد مواقفها الحقيقية من الديمقراطية والحرية وكذلك حق الانسان في التعبير عن رأيه .
    واذا كان الاطلاق في كل شئ مضر ، فأن اطلاق حرية التعبير في مجتمعات عانت من الدكتاتورية على مستوى تاريخي ، قد يسبب انهيارا بالديمقراطية نفسها ، فتعود الدكتاتورية في ابشع صورها ، كما ان الاعلام الحر في دولة من دول الشرق الاوسط ايا كانت هو وهم خادع .. فلا حرية في الاعلام في اطار تنافس حزبي محموم وصراع مذهبي يتقد ويخفت احيانا وتضارب في المصالح ، وطغيان المصالح الحزبية والشخصية والفئوية على مصالح الوطن ، فضلا عن الامية المتفشية في المجتمع ، سواء امية التعليم او امية الثقافة ، وهي الخطر الاكبر والاوسع . 
     ان القوى المسيطرة لا يمكنها التسليم بفضاء مفتوح في التعبير يطلق عليه (حرية الاعلام) فلا بد من ايجاد كوابح ، وهي قد وجدت منذ اليوم الاول للتغيير عام 2003 ... وهذه الكوابح تتمثل في شخصيات او اتجاهات ، تبدأ من النزوع القومي الى النزوع المذهبي ، كما ان بروز قوى تستعمل العنف وتملك ادواته ، قلل كثيرا من الانطلاق في فضاء التعبير الحر . فقد حيدت شخصيات ومؤسسات ، وغض النظر عن الكثير من الاعمال التي تقوم بها جهات متنفذة خوفا من المصير الذي ينتظر من يوجه النقد او الانتقاد ، فالحرية تحتاج الى دولة قوية تحمي ممارسيها من عبث المتطفلين والفوضويين ومستغلي الاوضاع .. وكان البعض يضحك في سره ، لماذا يجامل الاعلام الشخصية المعينه .. ولماذا يقف عاجزا عن انتقاد ذلك التجمع او هذا التيار او تلك الكتلة .. وبدا ان الخوف مازال مسيطرا بل هو من اشد العوامل الكابحة لحرية التعبير . لقد وجدنا انفسنا مع ثلاثة اتجاهات مازالت فاعلة منذ العام 2003 .. الاتجاه الاولى يذهب الى التعبير بكل حرية ، وبلا ضابط ، مستغلا الفسحة التي اثارها سقوط النظام السابق ، ووجود دولة غربية مؤثرة وقوية ، وجيش كبير هو الجيش الامريكي الذي يفترض فيه انه يحمي الحرية والديمقراطية والتفكير الحر . الثاني : قوى اعلامية ظلت محافظه على طابعها القديم لا تريد الدخول في طوطم الحرية التي بدت للبعض غير مفهومة ، تمثلها الجهات المحافظة ، والقوى القريبة من النظام السابق ، وبعض الاتجاهات الدينية . الثالث : قوى متربصة منتظرة تراقب حركة المجتمع وتطور عملية التعبير ، ويمكن ان نسميها التي لا تؤمن بحرية الاعلام ، وتكتب عن هذه الحرية بأستخفاف او قلة اكتراث ، وهي تستفيد كثيرا من الجو السياسي والاعلامي الذي اتاح لها التعبير بما تريد . 
     ولعل الزمن وطوله 'سبعه اعوام' يكون قادرا على تشذيب هذه الاتجاهات الثلاثة لصالح قوة اساسية تنسجم مع طابع التغيير ، وهدف القوى العالمية التي احدثته . لكن الذي يحدث هو العكس تماما ، فالدستور الذي اقر عام 2005 ، قدم مفهوما متناقضا للديقمراطية وحرية التعبير ، يستطيع من شاء ان يفعل الشئ ونقيضه وفق الدستور ، على هذا النحو بدأنا نتلمس اقترابا من الممنوعات التي كنا نراها في الزمن السابق ويبدو انها موروثه منه ، واخذت بعض المواقع الرسمية المتنفذة تتدخل في حياة الناس 'افعلوا او لاتفعلوا' مبتعدة عن مفهوم الحرية الشخصية والتي هي اساس من اسس المجتمع المدني الذي يقوم اعلاميا على حرية التعبير وحرية التصرف ، اذ لا يمكن ان يتحقق اعلام حر في اطار من الممنوعات والقرارات كالتي كانت تجري في الزمن السابق . 
     وليس المشكلة تقع في تشريع قانون او قوانين اذ لا قيمة لاي قانون جديد يشرع في ظل وجود دستور يمكن ان يعود اليه الجميع في مواقفه المتناقضة ، والدستور في مأله العام مقيد لحرية التعبير ، في الاطار النصي المتناقض الذي اشرنا اليه سابقا ، وفي اطار ضعف الدلالة اللغوية وضبابيتها في بعض بنوده . ولايوجد حل سحري في هذا الجو المتلبد بالغيوم ، سوى الايمان بفكرة التقدم وازالة الاغشية عن الاعين التي لما تزل ترى ان حرية الاعلام ليست نعمة يجب الحفاظ عليها ، ومازالت تعتقد ان من حق الحاكم ان يسلب الناس حرياتهم الشخصية والعامة ، فأذا انشغلنا في هذا المنحى المهم اي التوجه نحو الناس لايقاظهم من الغفلة وسوء التقدير والامية الثقافية فأن التغيير قادم لا محال وهناك ملامح لهذا يظهر طافحا في بعض المظاهر المجتمعية ، عندها يصبح سن القوانين ممكنا لان الارضية المطلوبة قد تحققت .
 

